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 (1)ملخص الكتاب

استنباطاً من    الاجتهاد للوقائع الجديدة؛  الشرعية  إلى الأحكام  المجتهد  به  الذي يصل  العلمي  الطريق  هو 
 يستفرغ وسعه في تحصيل ذلك؛ أداءً للعهد الرباني في تبيين أحكام الشريعة.الأدلة الظاهرة أو المجملة، بعدما  

أن المقصود بالعصر في المسألة: أيُّ عصر من العصور    ، وعلى وقد اتفق الأصوليون على أهمية الاجتهاد
وأن موضع الاختلاف ،  السابقة لعلامات الساعة الكبرى، وأن ما بعدها محل اتفاق على جواز خلوه من المجتهد

 . هو الجواز الشرعي، أما الجواز العقلي فلا أحد يمنعه

ر للفتوى؛ سواء أكان مجتهدًا مطلقًا، هو كل من يمكن أن يتصد    وقد ظهر لي أن المقصود بالمجتهد هنا: 
 . أو ممن هو دونه

في   اختلفوا  مذهبين،  وقد  على  منه  العصر  خلو  ذلك،    الأول:حكم  استدل   :والآخريجيز  وقد  يمنعه، 
 .الفريقان بعدد من الأدلة النقلية والعقلية، يظهر للقارئ عند الاطلاع عليها أن ثمة تعارض بينهما 

الراجح منهما القول بعدم جواز خلو العصر من المجتهد، لأن الله تعالى أمر عباده وبعد التأمل تبين لي أن  
تَخْلُو   ))لا  قال:  أنه  عنه  رضي الله  طالب  أبي  بن  علي  عن  ورد  وقد  بزمن،  ذلك  يحدد  ولم  الذكر  أهل  بسؤال 

ف الشرعي عن الناس، والقول بالخلو فيه  الأخرْضُ مِنْ قخائمٍِ لِِلّهِ بُِِجهةٍ((، وأنه لو خلا العصر من المجتهد لزال التكلي
تَصيص لعصور بالتعبد بالاجتهاد دون غيرها بلا دليل، وينضم إلى ذلك أن الحاجة إلى الاجتهاد في كل عصر 

 مطلقًا ملح ة للغاية، وخصوصًا مع المتغيرات التي لا يتوقف تجددها.   

حجية الإجماع، وحجية إجماع العوام، واشتراط  ، وهي:  وبيّنت أثر هذه المسألة في خمس مسائل أصولية 
 انقراض العصر في الإجماع، وحجية الإجماع السكوتي، وحكم الاجتهاد في كل عصر. 

 وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

  
 

مجل  ة اعيعي  ة الفقهي  ة الس  عودية التابع  ة عامع  ة ا م  ام  ي  د ب  ن    ونش  ر في ه   ،  1436/ 3/ 6في تاريخ    هذا البحث   حُكِّم (  1) 
 م. 2015ه ،  1436سعود ا سلامية، ونُشِرَ في العدد )السادس والعشرين(، في ذي القعدة،  
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Research summary  

(The rule of age vacancy of diligent and its fundamentalist effects) 

Prepared by: Prof/Faisal Saud Abdulaziz Al-Holibi 

Diligence is the scientific way that reaches the diligent to the legal provisions of the 
new realities depending on overall or apparent evidences after vomiting his best in 
obtaining applying the reign of the lord in explaining sharia provisions. 

Purists have agreed on the importance of diligence and that any era of ages 
proceeding the major signs is the intended by era in this issue and what comes after 
that is a subsequent agreement on the possibility of its vacancy of diligent. the point 
of difference here is the legal possibility but the metal one no one can stop it. 

It appears to me that diligent here is anyone who could preside fatwa , whether 
absolute diligent or who is otherwise. 

They differs in the age vacancy of diligent in two ways ,the first allows it and the 
other prevents it using a number of transmission and mental evidence. it appears to 
the reader that there is a conflict between them but after contemplating it appears 
to me that the none age vacancy is the correct because Allah ordered his servants to 
ask scholars and didn't specify that by a time. It was narrated from Ali Bin Abi 
Talib, may Allah be pleased with him, "the earth is not free of one who is based on 
the pretext of Allah". 

If the age is vacant of diligent ,the legal commissioning will be passed away from 
people but this opinion specialized ages by diligence worship without others by no 
evidence .it also includes that the need for diligence in every absolute age is urgent 
especially with the regenerated variables. 

I have indicated the impact of this question in five fundamentalist issues, consensus 
authority, populace consensus authority, stipulation of age extinction in consensus, 
the silenced consensus authority and the diligence rulings in every age. 

May Allah bless our Prophet Muhammad and his family and his companions. 
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 المقدمة

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 فإن الله تعالى خصه العلماء الربانيين بعبادة لا يشترك فيها معهم غيرهم، وهي    :أما بعد
وإن   أصابوا  إن  عليها بالأجر  فقال  )الاجتهاد(، وجزاهم  وخسخلهمخ أخطئوا،  عخلخيْهِ   ُ الِلّه )صخلهى  إِذخا  : 

، فخـلخهُ أخجْرخانِ، وخإِذخا حخكخمخ فخ  اجْتـخهخدخ ثُُه أخخْطخأخ، فخـلخهُ أخجْرٌ( حخكخمخ الحخْاكِمُ فخاجْتـخهخدخ ثُُه أخصخابخ
 (1) . 

حكمها   على  المنصوص  القضايا  فإن  النص،  مع  اجتهاد  لا  أنه  الأصول  في  تقرر  وإذا 
قابل   غير  واحدًا  معنى  إلا  تحمل  لا  واضحة؛  جلي ة  لأنها  للاجتهاد؛  مجالاً    لاختلاف ليست 

النظر في الحكم، فيها    وجهات  المجتهد  للناس  إلى  لتتجه مهمة  انها  وعدم كتمفحسب  تبيينها 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )  : ه تعالى عنهم؛ امتثالاً لقول 

 .(2)  (ڀ

أو   من الأدلة الظاهرة  على القضايا التي تحتاج إلى استنباطٍ   متركزةوتبقى مهمة الاجتهاد  
لاستصدار الأحكام الشرعية للوقائع الجديدة، وإنما يكون ذلك بالرد إلى كلام الله تعالى   المجملة؛

ُ عخلخيهِْ وخسخلهمخ وهدي نبيه   ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى )  ؛ عملاً بقوله تعالى: صخلهى الِلّه

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي 

 .  (3)   (  ثج ثم ثى

 

(،  7352رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسن ة، باب أجــر الحــاكم إذا اجتهدفأصــاب أو أخطــأ، )   ( 1) 
 . 254/ 12(،  1716، ورواه مسلم في كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ) 330/ 13

 (، من سورة آل عمران. 187من الآية رقم : )   ( 2) 
 (، من سورة النساء. 59ية رقم : ) من الآ   ( 3) 
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م انقطع الوحي، وبقيت الوقائع تتجدد في كل حين، له سخ وخ   هِ يْ لخ عخ   ى اللهُ له وبموت الحبيب صخ 
 وهنا تساءلت:  حتى أخذت أشكالاً غاية في التعقيد في الأزمان الأخيرة، 

 هل يمكن أن تَلو الأرض من قائم لله تعالى بالحجة مع شدة الحاجة إليه؟ ـ 

 ـ وهل هناك زمن يمكن أن يقع فيه مثل ذلك؟

   !؟الأرض من المجتهد على فرض خلو اموإلى من سيلجأ الناس في أخذ الأحكـ 

 أن يتولى ذلك من لم يصل إلى درجة الاجتهاد، من العوام والجهُ ال؟ صحُّ هل يـ و 

  القوي   وهنا رأيت أن الأصوليين تناولوا هذه المسألة بالبحث والاستدلال، ووقع الخلاف
أن  بينهم في حكمها  والحقيقة  أدلةٍ ،  استند على  للمطلع    وأخرى عقلية،  نقليةٍ   خلافهم  يظهر 

مما جعل المسألة تحتاج إلى مزيد نظر وتأمل للجمع بين هذه الأدلة،    عليها شيء من التعارض،
هو الصواب فيها بإذن الله تعالى، ومن ثُه إبراز   والتوصل بالاستنباط منها إلى قول راجح يكون

 آثار هذه المسألة على أخواتها من مسائل الأصول.

أ أويمكن  البحثن  موضوع  اختيار  أسباب  )وجز  ه  رِ وآثََ   هدِ تالمج  نَ مِ   رِ صْ العَ   وُ لُ خُ : 
 (، في الأسباب الآتية:  ةوليَّ صُ الأُ 

بها   -1 التي  المتفردة  الرتبة  لأنها  زمن،  كل  في  الاجتهاد  رتبة  أهمية  تجدد 
 من الأدلة المعتبرة.  للوقائع الجديدة تستنبط الأحكام الصحيحة

ـ على   لو العصر من المجتهدحينما يخ  المستجدةالوقائع    النظر في مآلات  -2
ـ   ذلك  القول بجواز  الشريعةحد  مع مقاصد  ذلك  اتساق  أصولها  ومدى  التي من  ؛ 

 . صلاحيتها لكل زمان ومكان
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العلمية   -3 المؤسسات  نظر  أهمية صالعالية  لفت  المفتين، وتأهيل  إلى  ناعة 
لأمانة تبيين العلم للناس، وإبقاءً   العظيمة؛ أداءً إنها المخولة بهذه المهمة    ؛ إذ المجتهدين

 ال.لشعيرة الاجتهاد، وصونًً للشريعة من أن يتجرأ عليها العوام والجه  
جمع ما تفر ق من هذه المسألة من الأدلة، والاعتراضات، والمناقشات،   -4

 والتوص ل إلى قولٍ راجح بإذن الله، وبيان أسباب الترجيح. 
المسألة  -5 هذه  آثار  تأثر    بيان  التي  الأصولية  المسائل  من  عدد  على 

   . بِكمهاالاستدلال فيها 

من  أجد  لم  ولكن  مستقلة،  مسألة  البحث  لموضوع  الأصوليين  من  جملة  خصص  وقد 
في  رحمه الله ـ    ـ  هـ[911  : ]ت سوى ما كتبه الإمام السيوطي  مستقل    في مؤلفٍ أفردها بالبحث  

وهو كتاب    وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض(،: )الرد على من أخلد إلى الأرض  كتابه
بابه، في  وافتقخ   نفيس  سردًا،  المعلومات  سرد  إنه  الأدلة    فيه  تُ دْ إلا  من  بالقليل  ليس  عددًا 

؛  بها  وإن كانت ذات علاقةٍ   مسائل ليست من صميم المسألةأقحم فيه  والمناقشات، كما أنه  
؛  الاجتهاد فيها  شترط  الإسهاب في المواضع التي ي، و : استئذان الولد من والديه لطلب العلممثل
والقضاءك والتنفيذ  التفويض  ذلك   وزارة  ونحو  تأثرت  ،  والحسبة،  التي  المسائل  كل  يورد  ولم 

 في ثنايا عرضه للمسألة.  واكتفى بالإشارة إلى بعضها، بالخلاف فيها

مؤلفه ضمن  كمسألة  أوردها  الشيخ  وممن  رسا  أ.د/علي  معالي  في  حكمي  لته  عب اس 
في  ):  الماجستير إليه  الحاجة  ومدى  الإسالاجتهاد  الباب  الشرع  من  الأول  الفصل  في  لامي(، 

حمل حيث  المجتهدينعنوان  الفصل  السادس،  من  العصر  خلو  جواز  السيد  الدكتور:  و،  : 
حيث أورد  في كتابه: أضواء حول قضية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية،    عبداللطيف كساب

 . بة عليهاتالآثار الأصولية المتر ولم يذكرا أكثر ،  بعض أدلة المسألة والإجابة عنها نان العالماهذ
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، وأتوصل فيه  من أدلةٍ وآثار  يجمع ما تفر ق منها   مستقلمن هنا وجدت الحاجة إلى بِث  
فأرجو من الله تعالى أن    البحث،  المراد منإلى تحقيق  ـ  بإذن الله  ـ  التي توصل  إلى عدد من النتائج  

 . يًا لهذه الحاجة، والله المستعانأكون قد وقفت فيما كتبت، وأن يكون ملب

 بثلاثة مطالب:  مبحثين، مهدت لهياوقد رسمت لهذا البحث خطة تنتظم في 

 تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح.        : الأولالمطلب 
 المقصود بخلو العصر من المجتهد. :المطلب الثاني
 مراتب المجتهدين.  :المطلب الثالث

 :مطلبانوفيه حكم خلو العصر من المجتهد،  الأول: بحثالم
 تحرير محل النزاع في المسألة.  : المطلب الأول
 لتهم، وبيان القول الراجح ودليله. أقوال الأصوليين وأد :المطلب الثاني
آثَر مسألة خلو العصر من المجتهد على عدد من المسائل الأصولية،    :المبحث الثاني
  :وفيه خمسة مطالب

 أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على إمكان انعقاد الإجماع.  المطلب الأول: 
 على حجية إجماع العوام.  أثر مسألة خلو العصر من المجتهد المطلب الثاني:

الثالث:  المجتهد    المطلب  من  العصر  خلو  مسألة  في أثر  العصر  انقراض  اشتراط  على 
 الإجماع. 

 على حجية الإجماع السكوتي. أثر مسألة خلو العصر من المجتهد المطلب الرابع:
 على حكم الاجتهاد في كل عصر. أثر مسألة خلو العصر من المجتهد  المطلب الخامس:

 . ت إليهافيها أبرز النتائج التي توصلتيت البحث بخاتمة بينّت ثم خ
 

 : المنهج العليي في البحث

 :  ت في هذا البحث على المنهج الآتيولقد سر 
 .  والمعاصرة جمعت المادة العلمية من مصادرها الأصيلة -1
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: الآية رقم ـ مثلاً ـ  ا، فإن كانت آية كاملة قلت بينت أرقام الآيات وعزوتها إلى سوره -2
(، من سورة  122: )من الآية رقممن آية قلت:    (، وإن كانت جزءًا ، من سورة )البقرة(20)
 . ( التوبة)

 :  ج الأحاديث والآثار المنهج الآتيفي تَري اتبعتُ  -3
 .  الوارد في البحث أو بنحوهمن أخرج الحديث، أو الأثر بلفظه  نتُ بي   -
إلى مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب، ورقم الحديث أو الأثر، ثُ    أحلتُ   -

 .  لصفحة، إن كان مذكوراً في المصدربذكر الجزء وا
 .  كتفي بتخريجه منهماإن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهما، فأ -
حكم بعض لم يكن في أيٍ منهما، خر جته من المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر    إن  -

 .  أهل الحديث عليه
، والاعتراضات الواردة  منهمافي المسألة، وأدلة كلٍ   القولينذكرت    في مسألة البحثـ  4

 . ثُ بي نت الراجح في المسألة، وأسباب الترجيح، إن وُجدت  على الأدلة
المعلو   وث قتُ _  5 والنصوص  مات  جميع  الأصيلةوالأقوال  مصادرها  لم  المباشرة  من  فإن   ،

   .أجد فإلى مصدر قريب منها
الأمانة في النقل، واصطلحت على أن كله كلام بين علامتي تنصيص فهو  التزمت  _  6

كان  إذا  أما  )انظر(،  بكلمة:  مصد رة  تكون  الهامش  في  مصدره  إلى  والإحالة  بنص ه،  منقول 
بمعناه،الكلام   التصرف  منقولاً  من  به شيء  أصد ر    أو  وإنما  تنصيص،  بين علامتي  أضعه  فلا 

 الإحالة إلى مرجعه بكلمة: )راجع(. 
 .وجعلتها بين معكوفين عند ذكر أسماء العلماء بذكر سنة الوفاة فقط ـ اكتفيتُ 7
 جهدي في ضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض.   بذلتُ  -7
 .بعلامات الترقيم عتنيتُ ا -8
الكريمة    -9 الآيات  العلامتين:    مشك لةكتبت  هاتين  بين  والأحاديث (  )ووضعتها   ،

 . والآثار بين ) ( ، والنصوص المنقولة بين )) (( 
 بعمل ثبتٍ للمصادر والمراجع التي استفدت منها في كتابة هذا البحث. قمتُ  -10 



 ه الُأصُوليَّةخُلُوُ العَصْرِ مِنَ المجتهدِ وآثََرُ  13 

 .والأحاديث النبوية، والأعلام، والموضوعات  للآيات القرآنية، بعمل فهرسٍ  ـ قمتُ  11
وفي ختام هذه المقدمة: أشكر الله تعالى أن يس ر لي كتابة هذا البحث، الذي أحسب 
أنني بذلت فيه ما أستطيعه من وقت واطلاع وتأمل وإبداء رأي، متوخيًا في ذلك الصواب ما 

ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ وفقني الله إليه، أما الخطأ فهذا من سمات البشر، والله تعالى ورسوله   منه    صخلهى الِلّه
 .   ن يعفو عني زللي، فإنه جواد كريمالله تعالى أن يتوب علي  في تقصيري، وأ وأسألبريئان، 

الفضلاء   الاختصاص  من  ولمشايخي  ما  والتحكيم  أهل  على  وتقدير  من   أبدوهشكر 
 . فيق، والرجوع إلى الحق والأخذ بهسائلاً لي ولهم العون والتو تصويبات وتوجيهات، 

 لوالدي الحبيبين ـ رعاهما الله تعالى ـ أن يبارك لهما في حياتهما الدنيا  كما أدعو الله تعالى
 ويسعدهما في الآخرة، على ما أجده منهما من تشجيع ومتابعة ودعاء. 

والشكر موصول لزوجتي وأولادي على تعاونهم معي وتقديرهم لانشغالي بالبحث والقراءة  
 والتأليف، فجزاهم الله عني خيرا.

هؤلاء خير الجزاء، وأسأل الله تعالى أن يكون عملي خالصًا لوجهه الكريم،   فجزى الله كل
ينفع به  وأن يجعله حجة لي لا حجة علي ، وأن ييسر   لي الانتفاع به في دنياي وآخرتي، وأن 

 الإسلام والمسلمين.

 . بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى الله على ن

 

 عَبْدِ العَزيِز الحلَُيْبِ أ.د/فَ يْصَل بن سُعُود بن 
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 التيهيد 
 مطالب:  ثلاثة ويتضين 

 تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح.        المطلب الأول: 

 المقصود بخلو العصر من المجتهد.  المطلب الثاني: 

 مراتب المجتهدين.  المطلب الثالث: 
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 تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح.        المطلب الأول: 

اللغة أولاا  في  الاجتهاد  تعريف  من  : :  وهو   مأخوذ  ـ  وضمها  الجيم  بفتح  ـ  : الجهد 

 .  (2) ، وقيل: المشقة: بالفتح، والطاقة: بالضم  (1) الطاقة والمشقة 

النفسوالاجتهاد  ))أخذ  يقال   :  المشقة،  الطاقة وتحمل  : هرأيي وأجهدتُ   : جهدتُ ببذل 

: بذل الوسع  : ابلغ غايتك، والتجاهد ك؛ أي دخ اجهد جهْ   : ، ويقال كذلك(3) ((  ر كْ ه بالفِ أتعبتُ 

 .(4) كالاجتهاد  

الم  بيان  يمكن  المعاني  هذه  على  بأنه وبناءً  اللغة  في  الاجتهاد  من  الجهد، قصود  بذل   :

ةفخ لْ تحصيل أمرٍ ما، ولا يكون إلا فيما فيه كُ واستفراغ الوسع في  
 (5). 

 : : تعريف الاجتهاد في الاصطلاحاثَنيا 

 : يين على معنيينيطلق الاجتهاد في اصطلاح الأصول

 

ــد(    ( 1)  ــيط )الجهـ ــاموس الجـ ــع: القـ ــد(:  296/ 1راجـ ــرآن )جهـ ــردات في غريـــب القـ ــة  101، والمفـ ــاييس اللغـ ــم مقـ ، ومعجـ
 . 101، ومختار الصحاح )جهد(:  106، وأساس البلاغة )جهد(:  486/ 1)جهد(  

ــان العـــرب )جهـــد(    ( 2)  ــرآن )جهـــد( 107/ 4راجـــع: لسـ ــار الصـــحاح )جهـــد(:  101:  ، والمفـــردات في غريـــب القـ ، ومختـ
 . 3788/ 9، ونفائس الأصول  385/ 2، وفتح القدير للشوكاني  101

 . 395/ 3، وراجع: لسان العرب )جهد(  101انظر: المفردات في غريب القرآن )جهد(:    ( 3) 
 . 296/ 1راجع :القاموس الجيط )الجهد(    ( 4) 
، وهــذا المعـــنى هــو الـــذي ذكــره علمـــاء  296/ 1د( ، والقـــاموس الجــيط )الجهـــ397/ 2راجــع : لســان العـــرب )جهــد(    ( 5) 

، وكشــف الأســرار  178/ 4، وتيســير التحريــر  291/ 3الأصــول في تعــريفهم اللغــوي للاجتهــاد، راجــع: التقريــر والتحبــير  
، ونهايـة  260/ 3، ومنهـاج العقـول  3785/ 8، ونهاية الوصول في دراية الأصـول  350/ 2، والمستصفى  25/ 4للبخاري  
، وشـرح  959/ 3، وروضـة النـا ر  246/ 3، والإبهـاج  396/ 4ام في أصول الأحكام للآمـدي  ، والإحك 542/ 4السول  

ــير   ــب المنـ ــول:  457/ 4الكوكـ ــد:  250، وإرشــــاد الفحـ ــذهب الإمــــام أحمـ ــول الفقــــه  367، والمــــدخل إلى مـ ، ومــــذكرة أصـ
 . 11، والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لحسن أحمد مرعي:  366، وأصول الفقه للخضري:  369للشنقيطي:  
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؛ حيث للاجتهاد، وهو الوصف القائم بالمجتهد   ي سم لإ إطلاقه على المعنى ا   :المعنى الأول
بأنه  المعنى  هذا  على  ))ملكة  يعر ف  الشر :  الأحكام  استنباط  على  بها  من يقتدر  العملية  عية 

 .(1) ((  أدلتها التفصيلية

تعريف الاجتهاد بالنظر إلى معناه المصدري، الذي هو فعل المجتهد، وهو   : المعنى الآخر
عبارات الأصوليين في تحديدهم الاجتهاد وقد رأيت أن    الأصوليين بتعريفه،الذي جرت عادة  
المعنى   اختلافاً كبيراً، على هذا  التعبير  بل جاءت مختلفة في  متفقة على صياغة واحدة،  غير 

هل هو قطعي، أو  ني، أو   ديد نوع الحكم الثابت بالاجتهاد: ويرجع هذا الاختلاف إلى تح 
وبعضها جاء  مقيدًا بالظن،  وبعضها  بالعلم،  مقيدًا  بعضها  فقد جاء  ذلك كله،  مطلقًا عن 

 ن، وبعد تتبع هذه التعريفات يمكن تقسيمها إلى ثلاث اتجاهات، ولا    مطلقًا غير مقيد بعلمٍ 
 : تعريفًا فحسب طلبًا للإيجاز  تجاهٍ أذكر لكل ا 

الأول ومن هذه   :الاتجاه  الظن،  أو  بالعلم  تقييده  مطلقًا عن  الاجتهاد  لمن عر ف  وهو 
 : ))استفراغ الوسع حيث عر ف الاجتهاد بأنه   ؛ [ هـ606  :ي]تالتعريفات تعريف الفخر الراز 

 .(2) ، مع استفراغ الوسع فيه((في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم 

الثاني مقي    : الاتجاه  الاجتهاد  عر ف  لمن  ال وهو  أبرز  ومن  العلم،  بتحصيل  تعريفات دًا 
: ))بذل المجتهد حيث عر فه بأنه   هـ[505  :]ت : تعريف الإمام الغزالي الواردة على هذا الاتجاه

 

، والاجتهـاد في  16، والاجتهـاد والتقليـد للعلـواني:  12/ 1، والاجتهـاد فيمـا لا نـص فيـه  28انظر: تبصـير النجبـاء:    ( 1) 
 . 9،وأضواء حول قضية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لعبد اللطيف كساب: 23الإسلام د/نًدية العمري:  

،  281/ 2، والتحصــــيل مــــن الجصــــول  822/ 2، وراجــــع: شــــرح الأصــــفهاني لمنهــــاج الأصــــول  1/ 6انظــــر: الجصــــول    ( 2) 
 . 527/ 4، ونهاية السول  3788/ 9ونفائس الأصول  
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الاجتهاد   وخص  الشريعة((،  بأحكام  العلم  طلب  في  فيه وسعه  قال  بوصفٍ   : التام 

 .(1)طلب((  عن مزيدِ   من نفسه بالعجز   سُّ ))أن يبذل الوسع في الطلب، بِيث يحُ 

الثالث على   : والاتجاه  الواردة  التعريفات  ومن  الظن،  بتحصيل  الاجتهاد  قي د  لمن  وهو 
، فقد  هـ[1119ت:]وابن عبد الشكور    هـ[ 861:]ت   هذا الاتجاه تعريف الكمال بن الهمام

 . (2)  ني((  شرعيٍ  : ))بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكمٍ عر فا الاجتهاد بأنه 

ـ  التأمل في هذه الاتجاهات وتعريفاتها يمكنني التوصل إلى تعريف للاجتهاد أجده  وبعد 
البح  هذا  بالمقصود في  ويفي  مانعًا  جامعًا  ـ  نظري  حد  بأنه ث في  الاجتهاد  أعر ف  بِيث   : ؛ 

 .الاستنباط يٍ بطريق  يٍ عيليٍ كلِّ استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل حكمٍ شرع

 : يان هذا التعريف على الوجه الآتيوب 

: قيدٌ في التعريف يخرج استفراغ غير الفقيه، كالعامي وغير المتخصص  ))استفراغ الفقيه(( 
 .مى اجتهادًا في اصطلاح الأصوليين في علوم الشريعة، فإن استفراغهم لوسعهم لا يس

فسه بمعنى أنه يبذل أقصى وسعه في النظر، بِيث يحس من ن   ؛: أي تمام طاقته ))وسعه(( 
 .العجز عن المزيد من الاجتهاد 

لظن، وقخـيْدُ ))الحكم(( هنا مخرج با كه، سواء أكان بالقطع أم  رخ دخ : أي:  ))تحصيل حكم((
 .مى اجتهادًا في اصطلاح الأصوليين لتحصيل غيره، فهذا لا يس 

 

، وأصـول الفقـه  26/ 4، وكشـف الأسـرار للبخـاري  3791/ 9، وراجـع: نفـائس الأصـول  350/ 2انظر: المستصـفى    ( 1) 
 . 17، والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لجمد صالح موسى:  367للخضري:  

، وأصول مذهب الإمـام أحمـد:  291/ 3، والتقرير والتحبير  362/ 2، ومسلم الثبوت  179/ 4انظر: تيسير التحرير    ( 2) 
 ، والاجتهـــــــــــاد ضـــــــــــوابطه وأحكامـــــــــــه لجـــــــــــلال الـــــــــــدين  27،  25، والاجتهـــــــــــاد في الإســـــــــــلام لناديـــــــــــة العمـــــــــــري:  946

 . 16عبد الرحمن:  
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 . الأحكام، كاللغوي والحسي والعقلي : مخرج لغير الشرعي من  ووصفه بـ ))الشرعي(( 

: مخرج لغير العملي، كالأحكام الاعتقادية؛ فإن الاجتهاد فيها لا ووصفه بـ ))العملي(( 
يسمى اجتهادًا فقهيًا، وإن كان الأصوليون أطلقوا عليه مسمى الاجتهاد، لكنهم أعطوه ميزة 

المج  من  المصيب  أن  وهو  الحكم،  في  باتفاق مستقلة  وهذا  آثُ،  والمخطئ  واحد،  فيه  تهدين 

 .(1) ئة  بة والمخط ِ المصو ِ 

: مخرج للاجتهاد في قيم المتلفات، وأروش الجنايات، وطهارة الأواني ووصفه بـ ))الكلي(( 
والثياب، وتعيين إحدى الجهات لاستقبال القبلة في الصلاة، وتعيين الزوج من بين الأكفاء، 

 . ف الفتاوى فإنها عامة على الخلق جزئية لا تتعدى تلك الصور المعنية، بخلا فإن هذه أمور 

الاجتهاد   يكون: وتقييد  تلك   بأن  نيل  في  الوسع  بذل  يخرج  الاستنباط((:  ))بطريق 
وإن  فإنه  الكتب،  من  عنها  أو بالكشف  المسائل،  أو بِفظ  النصوص  اهرًا،  من  الأحكام 

 . يسمى كذلك في الاصطلاح ، فإنه لا  سمي اجتهادًا في اللغة 

 

قال ابـن جـزي المـالكي : ))الأحكـام الشـرعية ضـربان : عقليـة؛ وهـي أصـل الـدين، وسمعيـة؛ وهـي فـروع الفقـه، فأمـا    ( 1) 
نبوة وغير ذلك، فإن الحق فيها في القول واحدٌ وما عدا ذلك  أصول الدين كإثبات الصانع ووحدانيته وصفاته وإثبات ال 

باطــل، وعلــى ذلــك اتفــق العلمــاء إلا الجــاحظ والعنــبري؛ فإنهمــا قــالا : كــل مجتهــد مصــيب في أصــول الــدين، بمعــنى نفــي  
 الإثُ، لا بمعنى مطابقة الاعتقاد للحق.  

نـه علـم مـن الـدين بالضـرورة، كوجـوب الصـلوات  وأما الفـروع فهـي علـى ثلاثـة أضـرب: ضـرب لا يسـوغ الاجتهـاد فيـه؛ لأ 
الخمـس، وصـيام رمضـان، وتحـريم الخمـر، فمـن خـالف في شــيء مـن ذلـك، فهـو مخطـئ بإجمـاع، ويُكفـ ر؛ لأن المخالفــة في  

 ذلك تكذيبٌ لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.  
الأعصـــار والأمصـــار، كوجـــوب الصـــداق في    وضـــربٌ لم يعلـــم مـــن الـــدين ضـــرورةً، ولكنـــه أجمـــع عليـــه جميـــع الأمـــة في جميـــع 

 النكاح، وتحريم المطلقة ثلاثًا إلا بعد زوج وغير ذلك، فهذا الضرب مخنْ خالف فيه فهو مخطئ بإجماع وهو فاسق. 
وضرب يسوغ فيه الاجتهاد، وهو المسائل التي اختلف فيها فقهـاء الأمصـار علـى قـولين فـأكثر، ففـي التصـويب في هـذا    

ــرب اخــــتلاف ال  ،  376/ 2، وراجــــع: فــــواتح الرحمــــوت  438علمــــاء((، انظــــر : تقريــــب الوصــــول إلى علــــم الأصــــول:  الضـ
 . 1540/ 5، والعدة لأبي يعلى  357/ 2والمستصفى  
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: بذل الطاقة في معرفة وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج كما يخرج بهذا القيد أيضًا
ن هذه الأحكام لا يحتاج في معرفتها إلى استنباط أو إعمال فكر؛ إ وتحريم الزنً ونحو ذلك؛ إذ  

 .لكونها مما يعلم من الدين بالضرورة 
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 العصر من المجتهد. : المقصود بخلو المطلب الثاني

اللغة في  ]   :الخلو  فارس  ابن  يقول  تعر ِ :  هـ[395  :ت كما  على  يدل  واحد  ي ))أصلٌ 
 .(1)الشيء من الشيء، يقال: هو خِلوٌ من كذا، إذا كان عِرْوًا منه(( 

ولا و  أحدٌ  فيه  يكن  لم  إذا  وأخلى،  وخلاءً  خلو ا  يخلو  الشيء،  أو  الزمان  أو  المكان  خلا 
 . ( 2) خالٍ شيء فيه، فهو  

 . وجود المجتهد: عدم  هنا وبناء على هذا المعنى يكون المقصود بالخلو

مثل: خروج   ،لعلامات الساعة الكبرىمن العصور السابقة  أيُّ عصر    :والمقصود بالعصر
 . ( 3)   الدجال، والدابة، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها

بالمجتهد كل    :والمقصود  إليه  منهو  الفتاوى  تفويض  صفات ،  ( 4)  يمكن  فيه  وتوفرت 
صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعبٍ  و ))   ، ( 5)  المجتهد 

 

 . 204/ 2انظر: معجم مقاييس اللغة )خلو(    ( 1) 
 .  205/ 4راجع : لسان العرب )خلا(    ( 2) 
 . 3887/ 8، ونهاية الوصول  2935/ 5، الإحكام في اصول الأحكام للآمدي  399/ 2راجع: مسلم الثبوت    ( 3) 
 .   3887/ 8، ونهاية الوصول  2935/ 5راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي    ( 4) 
ت وأحاديـث  من أبـرز هـذه الصـفات علـى وجـه الإيجـاز: أن يكـون المجتهـد مسـلمًأ، عـاقلًا، بالغًـا، عـدلًا، عارفًـا  يا   ( 5) 

الأحكــام بطريــق الــنص أو الظــاهر، وعارفًــا مــا يصــحُّ مــن تلــك الأحاديــث ومــا لا يصــح، وعارفًــا بالناســخ والمنســو  مــن  
الأحكام في الكتاب والسن ة، وعارفًا بمـواطن الإجمـاع، وأصـول الفقـه وكيفيـة الاسـتدلال بهـا، ودلالات الألفـاظ، ومراتـب  

ا بقدر من قواعد اللغة يتعلق بفهم  الأدلة، وطرق الجمع بينها، وطرق ال 
ً
ترجيح والتعارض، وعارفًا بالقواعد الفقهية، وعالم

الخطاب ودرك المقاصد، وأوجه التفسير والقراءات، ويعرف من فروع الفقه ما يعينه على الاستنباط وفهم الأصـول، وأن  
 يكون ماهرًا في معرفة الناس وفقه أنفسهم. 

ــفى   ــع: المستصـ ــة ا 350/ 2راجـ ــا ر ، وروضـ ــه: 960/ 3لنـ ــه جهلـ ــع الفقيـ ــذي لا يسـ ــه الـ ــول الفقـ ــاد في  452، أصـ ، الاجتهـ
 . 23الشريعة الإسلامية د/محمد فوزي فيض الله:  
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(( ، ولم يفتقر إلى تعلِ مٍ من غيره كثير، بِيث لو بِث عن المسألة ونظر في الأدلة: استقله بها 
(1 ). 

يُ  أن  بأنه:  عره ويمكن  أيضًا  استفرغف  كليٍ   من  عمليٍ  شرعيٍ  حكم  تحصيل  في  وسعه 
 .( 2) بطريق الاستنباط، وقد توفرت فيه الأهلية المعتبرة لذلك

 المطلب الثالث: مراتب المجتهدين. 

 ، وهي على الوجه الآتي: مراتب أربعللمجتهدين 

الأولى:  عند    المرتبة  المعهودة  شروطه  فيهم  ويشترط  الاجتهاد،  في  المستقلون  المجتهدون 
الفقه،   الذين  علماء أصول  التي يرونها،    يسلكون كله وهم  الذين  سبل الاستدلال  أسسوا  فهم 
الأصول ورسمو  المناهجقواعد  وفره ا  الأصول ولا في ،  تقليدٍ لأحدٍ في  الفروع، من غير  عليها  عوا 

 . ( 3) الفروع

جمعون رضي الله عنهم، وفقهاء التابعين؛ أمثال: سعيد بن  هؤلاء: فقهاء الصحابة أومن  
النخعي( 4) المسيب الفقهاء المجتهدين، كأمثال:  هـ[96]ت:  ، وإبراهيم  ، ومن جاء بعدهم، من 

الباقر الصادقهـ[118:  ت ]محمد  جعفر  وابنه  الأربعة هـ[148:  ]ت ،  والأئمة   ،  :
ومالك هـ[150:ت ]حنيفةأبو  أنس  ،  والشافعيهـ[179:]ت بن  بن    أحمدو ،  [ه ـ204  :]ت ، 

 

 . 69، والإنصاف في بيان أسباب الاختلاف: 384/ 2، وراجع : المستصفى  1008/ 3انظر: روضة النا ر    ( 1) 
، ونهايــة  261/ 3، ومنهــاج العقــول  291/ 3والتحبــير  ، والتقريــر  199/ 6راجــع نحــو هــذا التعريــف في: البحــر الجــيط    ( 2) 

 . 35/ 1، وحاشية البناني على جمع الجوامع  115، مختصر حصول المأمول:  528/ 4السول  
، كتـاب المفــتي تأليــف  16، وصـفة الفتــوى:  212/ 4، وإعـلام المــوقعين  11راجـع: عقــود رسـم المفــتي لابـن عابــدين:    ( 3) 

: ))ولا ينـافي اجتهـاده تقليـده لغـيره أحيـانًً؛ فـلا تجـد أحـدًا مـن الأئمـة إلا وهـو  ، وأضـاف ابـن القـيم 14الدكتور الربيعـة:  
 مقلد مخنْ هو أعلم منه في بعض الأحكام((. 

 هـ. 105هـ ، وقيل:  92هـ ، وقيل:  91قيل توفي: سنة    ( 4) 
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والأوزاعيهـ[241:]ت حنبل سعدهـ[157:]ت ،  بن  والليث  هؤلاء  [ه ـ175ت:]،  وغير   ،
بة، ولكن في ثنايا  نة ومبو  كثيرون ـ رحمهم الله أجمعين ـ وإن لم تصل إلينا مذاهبهم مجم عة ومدو  

 . ( 1)دليل على كذبها، والراجح صدقها كتب اختلاف الفقهاء تجد آراءهم منقولة برواية لا 

الثانية:المرت المنتسبون  بة  على :  المجتهدون  والقادرون  لإمامهم،  الملازمون  العلماء  وهم 
إلا أنهم قد    هإن اتفقوا في الأصول معوهم  ،  الإمام  الأدلة التي قررها لهم  مناستخراج الأحكام  

 . ( 2)   يختلفون معه في الفروع

الثقفيهؤلاء: أصحاب أبي حنيفة، الأئمة  ومن أبو يوسف  ، ومحمد بن  هـ[182]ت:  : 
الشيباني وزفر( 3) الحسن  القاسم  ،  هـ[158]ت:  ،  بن  عبدالرحمن  المالكي:  المذهب  وفي 

وفي ،  هـ[264]ت:   المزنيوفي المذهب الشافعي:  ،  ( 4) هـ[197هـ[، وابن وهب ]ت:  191]ت:
  هـ[ 273  :، وأبو بكر الأثرم ]ت [290  :]ت المذهب الحنبلي: عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل

(5 )  . 

 

م المفــتي  ، وعقــود رســ70، والإنصــاف في أســباب الخــلاف: 42/ 1، والمجمــوع  365راجــع: أصــول الفقــه لأبي زهــرة:    ( 1) 
 . 11لابن عابدين:  

، وصفة الفتوى  43/ 1، والمجموع    70، والإنصاف في أسباب الخلاف: 11راجع: عقود رسم المفتي لابن عابدين :    ( 2) 
، وأحكـام الإفتـاء والاسـتفتاء د/عبدالحميـد  365، وأصول الفقـه لأبي زهـرة:  212/ 4، وإعلام الموقعين 17لابن حمدان : 

 . 35ميهوب: 
 . ه ـ187هـ ، وقيل سنة:  189قيل: توفي سنة :    ( 3) 
 . 369راجع: أصول الفقه لأبي زهرة:    ( 4) 
 . 369راجع: ابن حنبل لأبي زهرة:    ( 5) 
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أنهم لم   علم: ))ومن تأم ل أحوال هؤلاء وفتاويهم واختياراتهم  هـ[75  :]ت يقول ابن القيم
منهم   كان  وإن  ينكر،  أن  من  أ هر  لهم  قالوه، وخلافهم  ما  مقلدين لأئمتهم في كل  يكونوا 

 . ( 1)  المستقل والمستكثر، ورتبة هؤلاء دون رتبة الأئمة في الاستقلال بالاجتهاد(( 

الثالثة: وهم:    المرتبة  المذهب،  في  الأصول المجتهدون  في  الإمام  يتبعون  الذين  الفقهاء 
 :في أمرين اجتهادهمويمكن حصر والفروع التي انتهى إليها، 

أولهما: استخلاص القواعد التي كان يلتزمها الأئمة السابقون، وجميع الضوابط الفقهية التي  
 تتكون من علل الأقيسة التي استخرجها أولئك الأئمة الأعلام.

 القواعد.  ك ام التي لم ينص عليها بالبناء على تل : استنباط الأحكوالآخر

النووي الإمام  المرتبةهـ[  676:]ت واشترط  هذه  مجتهد  ))في  وأصوله  :  بالفقه  ا 
ً
عالم كونه 

وأدلة الأحكام تفصيلًا، بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط،  
 .  ( 2) لإمامه بأصوله((قي ما بإلحاق ما ليس منصوصًا عليه 

التي  المرتبة  وهذه   الأسس    دونتهي  ووضعت  المذهبي،  المذاهب، الفقه  هذه  لنمو 
وضعت أسس الترجيح والمقايسة بين الآراء، لتصحيح  والبناء عليها، وهي التي  والتخريج فيها،  

 وإضعاف غيرها، وهي التي مي زت الكلام الفقهي لكل مذهب. بعضها،

أمثلة   العلماءومن  الحنفي  هؤلاء  المذهب  الطحاويفي  جعفر  أبو  وأبو  هـ[321:]ت :   ،
الأبهري]ت : أبو بكر محمد بن عبدالله ، وفي المذهب المالكي( 3)هـ[    340: ت] الحسن الكرخي

إسحاق الشيرازي   أبو  :وفي المذهب الشافعي،  هـ[386]ت    ، وابن أبي زيد القيروانيهـ[375
 

 . 213/ 4انظر: إعلام الموقعين    ( 1) 
 . 18، وصفة الفتوى لابن حمدان :  43/ 1انظر: المجموع ( 2) 
 . 369لأبي زهرة:  ، وأصول الفقه  12راجع: عقود رسم المفتي لابن عابدين :  ( 3) 
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ت    ،هـ[476]ت   خزيمة]  [311وابن  الحنبلي    ،هـ  المذهب  يعلى  :وفي  أبو  ]ت  القاضي 
 . ( 1)  هـ[428] ت والقاضي أبو علي بن أبي موسى ،هـ[458

الرابعة: المرجحون:  المرتبة  فيها    المجتهدون  يجتهد  لم  فروع  أحكام  يستنبطون  لا  وهؤلاء 
يستنبطون أحكام مسائل لا يعُرف حكمها، ولكن لا  السابقون ولم يعرفوا حكمها، كما أنهم  

يقرروا  أن  فلهم  السابقة،  المرتبة  لهم  ضبطتها  التي  الترجيح  بوسائل  المروية  الآراء  بين  يرج حون 
أ الدليل،  بقوة  بعض  على  الأقوال  بعض  العصر،  ترجيح  أحوال  بموافقة  للتطبيق،  الصلاحية  و 

 ونحو ذلك مما لا يعد استنباطاً جديدًا مستقلاً أو تابعًا.

الفرق بين هذه المرتبة والتي قبلها دقيق جدًا، بل هي قريبة منها حتى إن  بهذا يتبين أن  و 
لأن الترجيح بين الآراء بمقتضى الأصول لا   ؛( 2)هما مرتبة واحدة هـ[ عده 676  ت:]الإمام النووي

   .( 3) يقل وزنًً عن استنباط أحكام الفروع التي لم تُؤثخر فيها الأحكام عن الأئمة

 . ( 4) وهذه المرتبة يدخل فيها كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة 

نوعان المرتبة  هذه  في  يدخل  أنه  حمدان   كما  ابن  أوردهما  المجتهدين    الحنبلي   من 
 ، وهما:  هـ[695 :]ت 

الأول: فمن عرف ))  النوع  العلم؛  نوع من  يفتي في    المجتهد في  أن  فله  القياس وشروطه؛ 
 .  ( 5)  مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث(( 

 

 . 48/ 1راجع: الفقه الإسلامي وأدلته  ( 1) 
 . 44/ 1راجع: المجموع  ( 2) 
 . 372راجع: أصول الفقه لأبي زهرة:  ( 3) 
 . 44/ 1راجع: المجموع  ( 4) 
 . 24انظر: صفة الفتوى لابن حمدان:  ( 5) 
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(( الثاني:  غيرها،  النوع  في  الفتوى  له  وليس  مسألة  في  أو  مسائل  في  فيها؛  المجتهد  وأما 
 . ( 1)  فالأ هر: جوازه، ويحتمل المنع؛ لأنه مظنة القصور والتقصير((

الش  زهرةيقول  أبو  محمد  المراتب: هـ[ 1394  :]ت يخ  هذه  على  وإنه معلقًا  هذا  كل    )) 
عددها   يكن  مهما  السابقة  الاجتهاد؛  الطبقات  من  ضربٌ  منها  واحدة  لها  فالأولىلكل   :

لها اجتهاد في الأصول في    والثانية: لها اجتهاد في الفروع مطلق، وليسالاجتهاد الكامل الموفور،  
وتحقيق  الجملة،   الأحكام،  ومناط  العلل  استخراج  اجتهاد في  لها  الرابعة:  فيها  ويدخل  والثالثة 

 . ( 2)  ذلك المناط في المسائل التي يتحقق فيها(( 

 

 

 

 

 

  

 

 . 24انظر: صفة الفتوى لابن حمدان:  ( 1) 
 . 373راجع: أصول الفقه لأبي زهرة:  ( 2) 
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 : حكم خلو العصر من المجتهد الأولبحث الم

 : وفيه أربعة مطالب

 تحرير محل النزاع في المسألة.  : المطلب الأول

 أقوال الأصوليين وأدلتهم، وبيان القول الراجح ودليله.  المطلب الثاني: 
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 المطلب الأول: تحرير  ل النزاع في المسألة. 

 محل النزاع في حكم خلو العصر من المجتهد على الوجه الآتي: حر ر الأصوليون 

من العصور السابقة   أن المقصود بالعصر في المسألة: أيُّ عصرٍ على  الأصوليوناتفق  أولاا:
 . ( 1)  أما بعدها فاتفقوا على جواز خلوه من المجتهد ،لعلامات الساعة الكبرى

الشكور عبد  ابن  ))1119:  ]ت قال  من هـ[:  الساعة  أشراط  قبل  فيما  هو  إنما  والنزاع 
خروج الدجال ويأجوج ومأجوج ودابة الأرض وطلوع الشمس من المغرب، فالخلو بعد  هور  
الدين   الساعة مجمع عليه، وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فهو وإن كان يدخل في  أشراط 

ل من بين يديه ولا من خلفه أن حكم الجمدي، لكن التحقيق أنه يفتي بإلهامٍ إلهيٍ لا يأتيه الباط
 . ( 2)  الحادثة في الدين الجمدي: كذا، فيحكم به لا عن اجتهاد(( 

العقلي  واز  أن موضع الاختلاف هو الجواز الشرعي، أما الجاتفق الأصوليون على    :نيااثَ
 فلا أحد يمنعه. 

 . (3) إحالته ـ أي الخلوـ عقلًا((  ى لعاقلٍ ))لا يتأت   :هـ[861:]ت قال ابن الهمام

 . (4) أن المقصود بالمجتهد في هذه المسألة هو غير المجتهد المطلق :ثَلثاا

 

،  3887/ 8، ونهايـــة الوصـــول  2935/ 5، والإحكـــام في اصـــول الأحكـــام للآمـــدي  399/ 2راجـــع: مســـلم الثبـــوت    ( 1) 
 .   240/ 4، وتيسير التحرير  208/ 6، والبحر الجيط  613/ 2وجمع الجوامع مع حاشية البناني  

 . 399/ 2انظر: فواتح الرحموت    ( 2) 
 . 111ة الاجتهاد لكساب: ، وراجع: أضواء حول قضي 240/ 4انظر : التحرير مع تيسيره    ( 3) 

مـع أنـه يفهـم مـن كـلام البنـاني أن المـراد بجـواز خلـو العصـر مـن المجتهـد أعـم مـن أن يكـون شـرعيًا أو عقليًـا، حيـث قـال :  
 . 613/ 2))انظر: هل المراد الجواز عقلًا أو شرعًا؟ والظاهر: أن كلًا صحيح(( حاشية البناني على جمع الجوامع  

، وراجــــع: أضــــواء حــــول قضــــية الاجتهــــاد في الشــــريعة  3887/ 8، ونهايــــة الوصــــول  399/ 2راجــــع: مســــلم الثبــــوت    ( 4) 
 . 111الإسلامية:  
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ابن حمدان   ذلك  إلى  أشار  المجتهد    هـ[695  :]ت وقد  عُدِم  زمن طويل  ومن   (( بقوله: 
، غير أنه استدرك على نفسه قائلاً : )) مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول؛ (1) المطلق ((  

لأن الحديث والفقه قد دو نً، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية 
 .(2) وغير ذلك، لكن الِهمم قاصرة، والرغبات فاترة ((  

 ولكنه لا يرى أسبابه في زمنه قائمة. فيدل كلامه أنه لا يمنع من وجوده، 

: فيرى قطعية عدم وجود المجتهد المطلق، حيث قالهـ[  1119  :عبدالشكور ]ت أما ابن  
إذا   المراد  وهو  بالمذهب،  مجتهدًا  أو  المذهب  في  مجتهدًا  سواء كان  مطلقًا  المجتهد  في  ))والنزاع 

 . (3)أطُلق؛ لخلو الزمان عن المجتهد المطلق قطعًا(( 

 [ شبه اتفاق على عدم وجوده فيهـ623  :ت عن الرافعي ] [  ـه 794:الزركشي ]ت ونقل  
 . (4) ((  المتفقين على أنه لا مجتهد اليوم: الخلق كزمنه، حيث قال: ))وقال الرافعي

 ؛هـ[505:]ت  الغزاليأو  هـ[606:]ت يكون الرافعي أخذ ذلك من الرازي واحتمل أن
وقد خلا العصر ـ أيضا : ))، كما قال الغزالي(5)   ((الزمان مجتهدليس في هذا : ))فإن الرازي قال

 . (6) ـ عن المجتهد المستقل(( 

 

 

 . 17انظر: صفة الفتوى :    ( 1) 
 . 17انظر: صفة الفتوى :    ( 2) 
 . 399/ 2انظر : فواتح الرحموت    ( 3) 
 . 207/ 6انظر: البحر الجيط :    ( 4) 
 . 72/ 6انظر: الجصول    ( 5) 
 . 029/ 7انظر: الوسيط للغزالي    ( 6) 
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الاتفاق فيه عجيب، والمسألة    لُ قْ نخـ وخ ))   :استدرك عليهم فقال  هـ[ 794:]ت لكن الزركشي
 . (1) خلافية(( 

: هو  المتنازع على حكم خلو العصر منه  أن المقصود بالمجتهد والذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ  
وجود   لأن  دونه؛  هو  ممن  أو  مطلقًا،  مجتهدًا  أكان  سواء  للفتوى؛  يتصد ر  أن  يمكن  من  كل 

، ويبقى النظر في أدلة كل  المجتهد بكل مراتبه مرهون بوجود أسبابه، فإذا وجدت أسبابه وجد
لزركشي في هذا ؤي د ذلك قول ا، ويودلالتها على جواز خلو الزمان من المجتهد من عدمه  فريق

 . (2) : أن الفقيه الفطن القخيهاس كالمجتهد في حق العامي، لا الناقل فقط(( المقام: ))والحق

ـ  ويؤيده   أيضًا  السيوطي  ـ  وإن  هـ[911:]ت قول  يفتي،  مطلقًا  الشرع  المجتهد في  ))إن   :
 .  (3) المجتهد المقيد يفتي أيضًا على الأصح(( 

 

  

 

 . 207/ 6انظر: البحر الجيط :    ( 1) 
 . 207/ 6انظر: البحر الجيط :    ( 2) 
 . 15انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض:    ( 3) 
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 .سبب الترجيح : أقوال الأصوليين وأدلتهم، وبيان القول الراجح و المطلب الثاني

 اختلف الأصوليون في حكم خلو العصر من المجتهد على قولين: 

الأول: إليه،    القول  الفتاوى  تفويض  يمكن  مجتهد  عن  العصر  خلوُّ  يجوز  ونسبه  أنه 
شاه  وأميرهـ[  794:]ت الزركشي الأكثرين    هـ[ 879:]ت باد  ومنهم(1) إلى   الغزالي:  ، 

الآمدي]ت:  ،  (3)   هـ[623والرافعي]ت:،  (2)   هـ[505:]ت  وابن (4) هـ[  631واختاره 
 . ،(7)هـ[1119ت:]الشكوروابن عبد، هـ[794]ت (6)والزركشي ،(5) هـ[771:]ت السبكي

 .  (8) إلى بعض الجدثين هـ[ 513 :]ت كما نسبه ابن عقيل 

 .(9) : ))ويجوز خلو الزمان عن مجتهد(( ابن السبكي وجاءت عباراتهم قريبة من قول

أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه، وإليه ذهب   الثاني: القول
واختاره ابن دقيق ،(11) هـ[418:]ت   الإسفرايينيأبو إسحاق الأستاذ به جزم و  ،(10) الحنابلة 

 

 . 204/ 4، وتيسير التحرير  208/ 6راجع : البحر الجيط    ( 1) 
 . 290/ 7، والوسيط للغزالي  23/ 1راجع : شرح الإلمام بأحاديث الأحكام    ( 2) 
 .   569/ 4، وشرح الكوكب المنير  399/ 2، وفواتح الرحموت  208/ 6راجع : البحر الجيط    ( 3) 
 . 2935/ 5راجع : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي    ( 4) 
 . 613/ 2راجع : جمع الجوامع مع حاشية البناني    ( 5) 
 . 4د على من أخلد إلى الإرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض:  الر راجع :    ( 6) 
 . 399/ 2راجع : فواتح الرحموت    ( 7) 
 . 472، والمسودة :  421/ 5راجع : الواضح في أصول الفقه    ( 8) 
 . 613/ 2راجع : جمع الجوامع مع حاشية البناني    ( 9) 
،  564/ 4، وشـرح الكوكـب المنـير  1552/ 4، وأصول الفقه لابن مفلح  421/ 5راجع : الواضح في أصول الفقه    ( 10) 

، وفواتح  613/ 2، وجمع الجوامع مع حاشية البناني  2935/ 5، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي  472والمسودة :  
 . 399/ 2الرحموت  

 . 207/ 6، والبحر الجيط    399/ 2راجع : فواتح الرحموت    ( 11) 
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، (3) هـ[911]ت لسيوطيا وانتصر له،  (2) هـ[684]ت وأشار إليه القرافي ،(1)هـ[702]ت العيد
 .(4) هـ[1250  :]توأي ده الشوكاني

ار ))لا يجوز خلو عصر من الأعص  :هذا المذهب بقوله  هـ[513:]ت ابن عقيل  وقد قرر
 .(5) ((  من مجتهدٍ يجوز للعامي تقليده

 . (6) بالحجة((  قال أبو إسحاق: ))لا يخلي الله زمانًً من قائمٍ و 

، والأمة الشريفة لابد فيها  ))والأرض لا تَلو من قائم لله بالحجة  العيد:وقال ابن دقيق  
من سالك إلى الحق على واضح الججة، إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرى، ويتتابع  

 . (7) (( إلا قدوم الأخرىمعه معه ما لا يبقى 

كون منهم طائفة يتفقهون  وأشار القرافي إلى هذا المذهب بقوله: ))فيجب على الأمة أن ي
في الدين؛ ليكونوا قدوة للمسلمين؛ حفظاً للشرع من الضياع، والذي يتعين  لهذا من المسلمين: 

 . (8) (( وطابت سجيته وسريرته، ومن لا فلامن جاد حفظه، وحسن إدراجه، 

السيوطي   كل   هـ[911:]ت وأل ف  فرض في  الاجتهاد  يرى  لا  من  على  فيه  يرد  كتابًا 
 .(9)  أسماه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرضعصر، 

 

 . 207/ 6راجع : البحر الجيط    ( 1) 
 . 425راجع : شرح تنقيح الفصول:    ( 2) 
 . 425راجع : شرح تنقيح الفصول:    ( 3) 
 . 253راجع : إرشاد الفحول :    ( 4) 
 . 421/ 5انظر: الواضح في أصول الفقه    ( 5) 
 . 207/ 6راجع : البحر الجيط    ( 6) 
 . 23/ 1انظر: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام    ( 7) 
 . 425الفصول مع شرحه:    راجع : تنقيح   ( 8) 
 . 2الرد على من أخلد إلى الإرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض:  راجع :    ( 9) 
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الش  ا  هـ[1250:]ت وكانيوبنى  على  المذهب  فقال:هذا  فرضًا؛  الاجتهاد  بكون    لقول 
 . (1) فرضًا يستلزم عدم خلو الزمان عن مجتهد((  لا يخفاك أن القول بكون الاجتهاد و ))

 كل قول، ثُ الترجيح. وبعد تقرير المذهبين، أبين أدلة  

 أدلة القول الأول: أ    

  أدلة ثلاثة  بإنه يجوز خلوُّ العصر عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه    :استدل القائلون
 د، وبيانها على الوجه الآتي:نقلية، وثلاثة أدلة عقلية، ودليل وقوع واح

 : الأدلة النقليةأولاا: 

الأول التي    : الدليل  النبوية  الزمان،  الأحاديث  الدين في آخر  الدلالة على غربة   اهرها 
 وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق.

 ومن ذلك: 

ُ( قوله ـ  ُ الِلّه ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ: )لاخ تخـقُومُ السهاعخةُ حختىه لاخ يُـقخالخ في الْأخرْضِ: الِلّه صخلهى الِلّه
(2). 

ُ عخلخيْهِ وخسخله ـ  ُ ريًِحا طخيِ بخةً، فخـتخأْخُذُهُمْ تحخْتخ  مخ: وقوله صخلهى الِلّه ، إِذْ بخـعخثخ الِلّه نخمخا هُمْ كخذخلِكخ )فخـبـخيـْ
طِهِمْ، فخـتـخقْبِضُ رُوحخ كُلِ  مُؤْمِنٍ وخكُلِ  مُسْلِمٍ، وخيخـبـْقخى شِرخارُ النهاسِ يخـتـخهخارخجُونخ فِيهخا تهخخارجُخ الحُْ  مُرِ،  آباخ

 .  (3)  فخـعخلخيْهِمْ تخـقُومُ السهاعخةُ(

 

 . 253انظر: إرشاد الفحول:    ( 1) 
رِ الزهمـــخانِ، الحـــديث )  2)  يمخـــانِ آخــخ ابِ الْإِ يمخـــانِ، باب ذخهــخ (    234( رواه مســلم مـــن حــديث أنـــس بــن مالـــك في كِتخــاب الْإِ
2 /178 . 
،  ذكــر الــدجال وصــفته ومــن معــه   باب لفــو وأشــراط الســاعة،  كِتخــاب ا   في   لنــواس بــن سمعــان رواه مســلم مــن حــديث ا (  3) 

   . 86/ 81(    9372الحديث رقم )  
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و  )ـ  وخسخلهمخ:  عخلخيْهِ   ُ الِلّه صخلهى  غخريِبًا،  قوله  أخ  بخدخ كخمخا  يـخعُودُ  وخسخ غخريِبًا،  مُ  الْإِسْلاخ أخ   بخدخ
ءِ(  فخطُوبَخ للِْغُرخباخ
(1) . 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث ونحوها: أن الساعة لا تقوم إلا  ويمكن أن يقال في  
وهؤلاء هم شرار الخلق، ولا ريب أن المجتهدين وأهل ذكر الله على ألسنتهم،  لا يأتي  قوم  على  

،  كما بدأ  عود غريبًافي آخر الزمان، ليلإسلام  الفتوى ليسوا منهم، وكل هذا من غربة تأتي على ا
 . يأتي زمان يخلو فيه عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه وهذا يدل على أنه 

ذلك الجو  عن  العماب  على  لفظها  الأحاديث  هذه  أن  الخصوص،  :  منها  والمراد  وم، 
كذافمعناها بموضعِ  إلا  تعالى  الله  يوحِ د  أحدٍ  على  الساعة  تقوم  لا  تكون    ؛ :  أن  يجوز  لا  إذ 

الطائفة القائمة بالحق التي توحِ د الله تعالى هي شرار الخلق، وقد جاء مبينًا في قول النبي صخلهى  
ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ: تْيِـخهُمْ أخمْرُ الِلّهِ وخهُمْ  خاهِرُونخ ) الِلّه  . (3) (2) ( لاخ يخـزخالُ طخائفِخةٌ مِنْ أمُهتِي  خاهِريِنخ، حختىه يأخ

مسلم   الإمام  المنصورة  هـ[  621  :ت ]ورواية  الطائفة  أن  بوضوح  الحق  ـ  تبين   أهل  وهم 
هنا،  ـ  والعلم   بها  المستدل  الأحاديث  في  إليها  المشار  لة  المخذِ  الضالة  الطائفة  تلك  مع  تجتمع 
، لاخ يخضُرُّهُمْ مخ وفيها: ) مُْ، حختىه يأخْتيخ أخمْرُ الِلّهِ لاخ تخـزخالُ طخائفِخةٌ مِنْ أمُهتِي  خاهِريِنخ عخلخى الحخْقِ  نْ خخذخلهخ

 . (4)( وخهُمْ كخذخلِكخ 

 

يمخـانِ باب: بيـان أن الإسـلام بـدأ غريبًـا وسـيعود غريبًـا، وإنـه يأرز بـين    في   بي هريـرة ( رواه مسلم مـن حـديث أ 1)  كِتخـاب الْإِ
   . 176/ 2(  232المسجدين، الحديث رقم ) 

ُ عخلخيْـهِ وخسـخلهمخ :  2)  ( الحديث رواه البخاري في صـحيحه في كتـاب الاعتصـام بالكتـاب والسـنة ، باب قـول النـبي صـخلهى الِلّه
، وذلـك مـن حـديث المغـيرة بـن    306/ 13( ،  7311 ـاهرين علـى الحـق وهـم أهـل العلـم( ، ) )لا تزال طائفة من أمتي  

 شعبة. 
   . 566/ 4اجع : شرح الكوكب المنير  ( ر 3) 
رواه مسلم في كتاب الإمارة بلفظ قريب من هذا اللفظ ، باب قوله: )لا تزال طائفة من أمتي  اهرين على    ( الحديث 4) 

   . 71/ 13(،  1920لا يضرهم من خذلهم، حتى يأت يأمر الله وهم كذلك(، وذلك من حديث ثوبان بن بجدد، )   ، الحق 
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أ أخرى  كما  رواية صحيحة  له  الزمان  آخر  الدين في  غربة  فيه  الذي وردت  الحديث  نه 
ُ تدل على أن هؤلاء الغرباء يُصلِ  حون ما أفسد غيرهم من السُنهة، فقد جاء عن النبي صخلهى الِلّه

ءِ؛ الهذِينخ يُصْلِحُونخ مخا أخفْسخدخ  أنه قال  وخسخلهمخ عخلخيْهِ   أخ غخريِبًا وخيخـرْجِعُ غخريِبًا، فخطُوبَخ للِْغُرخباخ ينخ بخدخ : )إِنه الدِ 
سُنهتِي(   مِنْ  بخـعْدِي  مِنْ  خلو  (1) النهاسُ  على  المذكورة  الأحاديث  دلالة  عدم  على  يدلُّ  وهذا   ،

 العصر من أهل العلم والمجتهدين. 

أن معناها ))محمول على طرف من   وحاصله:  هـ[513:  ]ت ابن عقيل  وجواب آخر بي نه  
بلد رجلٌ، نعني  : قلة القوم، مثل قولنا: لم يبقخ في ال، أو صقع من الأصقاع، أو أراد بهالأطراف

عخلخيْهِ وخسخلهمخ به  ُ النبي صخلهى الِلّه بخـعْدخ  )أبُيِدختْ خخضْرخاءُ قُـرخ :: قله الرجال، وقيل بِضرة  يْشٍ لاخ قُـرخيْشخ 
 .(3) ، ففهم مراد القوم، وهو كثرة القتلى((  (2)  الْيـخوْمِ(

: الحديث ))يدل على حصول الشرار في ذلك الوقت؛ فأم ا أن [ هـ606 :ت ] قال الرازي 
 . (4) يكونوا بأسرهم شراراً فلا، وكذا القول في سائر الأحاديث(( 

الثاني: وخسخلهمخ قوله    الدليل  عخلخيْهِ   ُ الِلّه )صخلهى  مِنْ :  تخزعُِهُ  يخـنـْ انتِْزخاعًا  الْعِلْمخ  يخـقْبِضُ  لاخ  الِلّهخ  إِنه 
النهاسُ   اتَهخذخ  عخالِمًا،  يُـبْقِ  لمخْ  إِذخا  حختىه  الْعُلخمخاءِ،  بِقخبْضِ  الْعِلْمخ  يخـقْبِضُ  وخلخكِنْ  جُههالًا    رُؤُوسًاالْعِبخادِ، 

 . (5) ضخلُّو( فخسُئِلُوا فخأخفـْتـخوْا بِغخيْرِ عِلْمٍ، فخضخلُّوا وخأخ 

 

واه الترمذي في الجامع الصحيح، في كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا، من  ر   ( الحديث 1) 
، وقـال الترمـذي:  19/ 5(،  2630أبيـه عـن جـده، )   حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بـن عـوف بـن زيـد بـن ملحـة عـن 
   . 267/ 3(  1273))هذا حديث حسن صحيح((، وصححه الألباني في الصحيحة، ) 

، باب فـــــــتح مكـــــــة،  رواه مســـــــلم في كتـــــــاب ا   ( الحـــــــديث 2)   ،  أبي هريـــــــرة رضـــــــي الله عنـــــــه   ن حـــــــديث مـــــــ  لجهـــــــاد والســـــــِ يرخ
 (7801  ،)12 /421 .   
   . 426/ 5نظر : الواضح في أصول الفقه  ( ا 3) 
 . 42، وراجع : الرد على من أخلد إلى الإرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض:  65/ 4نظر : الجصول  ( ا 4) 
   . 234/ 1(،  100واه البخاري في صحيحه، في كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، ) ( ر 5) 
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الدلالة: في   ووجه  عالم  يبق  فلا  بقبضهم،  العلم  ويقُبض  جميعًا،  سيقبضون  العلماء  أن 
))فهذا الخبر بصراحته يدل  ال فيستفتونهم فيفتونهم بغير علم،  الأرض، حتى يلجأ الناس إلى الجهه 

 . (1) على خلو العصر عن المفتي(( 

والنزاع إنما وقع في خلو ه قبل    ))أن غاية ما يلزم منه خلو الزمان عن العالم،  :وأجيب عنه
 .(2) وقوع أشراط الساعة، فما لزمِ غير المد عى، وما هو مد عى غير لازم(( 

ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ قول النبي    :(3) الدليل الثالث  لخكُمْ؛ شِبْراً بِشِبْرٍ، صخلهى الِلّه : )لختـختهبِعُنه سخنخنخ مخنْ قخـبـْ
الْيـخهُودخ وخالنهصخارخ   ، قُـلْنخا: ياخ رخسُولخ الِلّهِ لخوْ سخلخكُوا جُحْرخ ضخبٍ  لخسخلخكْتُمُوهُ،  بِذِرخاعٍ؛ حختىه  ى؟  وخذِرخاعًا 

: فخمخنْ!(   .  (4) قخالخ

بأ  الحديث:  بهذا  الاستدلال  الأمة سويمكن  هذه  من كان ن  سنن  فيه  تتبع  زمان  يأتيها 
خلوُّ العصر عن مجتهد يمكن تفويض    وهذا يلزم منه  ؛ لأنها لم تجد من يبين  لها أمر دينها، قبلها

 الفتاوى إليه. 

: بأن الحديث لا يفيد أن الأمة كلها تتبع سنن من  ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال
المراد: الأغلب،   قبلها، وإنما  لحق، جمعًا بين هذا الحديث  ة منهم قائمين باوستبقى خاصكان 

تْيِـخهُمْ أخمْرُ الِلّهِ وخهُمْ  خاهِرُونخ( وحديث:  .(5) )لاخ يخـزخالُ طخائفِخةٌ مِنْ أمُهتِي  خاهِريِنخ، حختىه يأخ

 

    . 614/ 2الجوامع  ، وجمع  399/ 2، وراجع : فواتح الرحموت  3888/ 8نظر: نهاية الوصول في دراية الوصول  ( ا 1) 
 . 399/ 2اجع : فواتح الرحموت  ( ر 2) 
 ورد الآمدي هذا الحديث بلفظ آخر، ولكنه لم يبين وجه الاستدلال منه، فبينته. ( أ 3) 
،  571/ 6(،    3456واه البخــاري في صــحيحه، في كتـــاب أحاديــث الأنبيـــاء، باب مــا ذكــر عـــن بــني إســـرائيل، )  ( ر 4) 

 . 223/ 16(،    2669العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، )  وبلفظ قريب رواه مسلم في كتاب  
 من هذا البحث.   32ق تَريجه، راجع : ص  ( الحديث سب 5) 
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ابن حجر   أعْلخ [هـ852]ت:  قال  بط ال:  ابن  ))قال  وخسخلهمخ  مخ  :  عخلخيْهِ   ُ الِلّه أمته  صخلهى  أن 
ستت بع الجدثات من الأمور والبدع والأهواء، كما وقع للأمم قبلهم، وقد أنذر في أحاديث كثيرة  
بأن الآخِر شرٌّ، وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين يبقى قائمًا عند الخاصة  

 .  (1)   من الناس((

 : الأدلة العقليةثَنياا: 

خصومه في هذه المسألة فقال:   أدلةفي  هـ[  513  :]ت ذكره ابن عقيل    :الدليل الأول 
وعربية، وحفظ كتاب الله،    ةن شروط الاجتهاد قد تعذ رت؛ إذ كانت علومًا شتى، بين لغٍ إ))  

ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ   وسنة رسوله والحديث، والصحيح منه والفاسد،  ، ومعرفة أحكام القرآن،  صخلهى الِلّه
والمقيه  والمطلق  والمنسو ،  والناسخ  والعام،  الخاص  يعرفُ ومعرفة  ثُ  وشروطه،    د،  القياس، 

يناسبها فيها من الأحكام    وصحيحه وفاسده، وغير ذلك من الأدلة، ويضعها مواضعها، وما 
مائنا، وتقص رهم عن  صرنً على حسب ما نعرفه من عل عفي    دفيه أحٌ  ويلائمها، وذلك لا يكملُ 

 .(2) علوم السلف(( 

عاقل أن تتوافر في عمر   أن تعظيم شروط الاجتهاد وتعدادها لا يشترطها  :واعواب عنه
بن أحمد   سيما والعلوم مهولة وكثيرة، فلا يشترط أن يكون الواحد في النحو كالخليلقصير، لا

كالأصمعيهـ[174الفراهيدي]ت: اللغة  وفي  يوسف  هـ[216]ت:،  كأبي  الفقه  وفي   ،
الشيباني  هـ[182]ت:  الثقفي الحسن  بن  عن  هـ[189]ت:  ومحمد  فضلاً    : الأكابر  الأئمة، 
بن هـ[204:]ت الشافعيو   ، هـ[179]ت:مالك و   ،هـ[150]ت:حنيفة  كأبي وأحمد   ،   
الفقه وفروعه من معرفة  ،  هـ[241]ت:حنبل المجتهد معرفة ما جمعته كتب  المأخوذ على  لكن 
دلة، وذلك لا يقصُر عنه منتدب للفتيا، ولقد وقف الأواخر من علوم الأوائل وما تجدد من الأ

 

 . 314/ 13انظر: فتح الباري (  1) 
   . 423/ 5نظر : الواضح في أصول الفقه  ( ا 2) 



 ه الُأصُوليَّةخُلُوُ العَصْرِ مِنَ المجتهدِ وآثََرُ  37 

في   والغلو  الفضل،  من  حكمه  وللسبق  قبلهم،  من  على  به  يتزيهدون  كادوا  ما  على  الحوادث 
إعطاء كلِ   والعدلُ  والعقل،  الشرع  مناصبهم غير محمود في  المتأخرين عن  الأوائل بِطِ   تعظيم 

لم  إنسان   منزلة  الأوائل  إعطاء  بلغوها، كما لا يجوز  منزلة  عن  الأواخر  فلا يجوز حطُّ  منزلته، 
الحوادث،   عليه  فتوارت  بعضهم،  بقي  لما  تقدم  من  رأينا  وقد  يتبع،  أن  أحق  والحق  يبلغوها، 
 وكثرُت المسائل تقدم في الفقه تقدهمًا فاق به من تقدهمه، فإذا وُجِد مثلُ ذلك في عصرنً لم يجز 
العلوم  سائر  ولهذا  السلف،  عصر  عن  تأخرخ  عصرٍ  في  لكونه  الاجتهاد  رتبةخ  صاحبُه  يُحرم  أن 
السابقُ والتالي فيها سواء إذا كان سالكًا طريقته في العلم، وعاملاً عمله، وسادًا مسده، ولا يُحرم 

      . (1) الأواخر رتبة الأوائل لمكان مجر د التقدم

الثاني:  له قدم في إن  ))  الدليل  ليس  المعاني،  النظر وتشقيق  اليوم بين محقق في  العلماء 
  محقق في الكتاب والسنهة، قاصر في القياس، ولا تجتمع علوم الاجتهاد لأحدٍ  والكتاب والسنهة، أ

إلا ويقصِ ر في بعض إذا تفر د في بعض، فإن بدر من يومأ إليه بالتكامل كان فاسقًا بمخالطة  
كل الحرام، ولبس الحرير، وغير ذلك من الأسباب الموجبة للفسق، بخلاف  لمة السلاطين، وأ

الدنيا، وعفتهم، وإذا  السلف الذين تكاملت   أدوات الاجتهاد فيهم، مع عدالتهم وزهدهم في 
كان ذلك متعذراً بما نعلمه ونقطع به، كان إثبات الاجتهاد الصالح للاستفتاء وانعقاد الإجماع  

الذي لا نعرفه، فإجماعكم الذي تثبتونه اليوم، كإثبات الإمام   المعصومخ   كإثبات الرافضة الإمامخ 
  المعصوم عند القوم، ولا إمام لأولئك نعلمه، ولا إجماع ولا اجتماع لأدوات الاجتهاد في أحدٍ 

 . (2) ة لأسماء عنها (( هنعرفه، وإنما هو مجرد شب 

أنه لا وجه لتعلقهم بالفسق ومخالفة العلم؛ ))لأن العصر لا يخلو من   :اعواب عن ذلك
عامل بعلمه، ونعوذ بالله أن يدُهعى أن العصر يخلو من عدْل، ولئن جاز دعوى ذلك وجب أن 

 

   . 425/ 5اجع : الواضح في أصول الفقه  ( ر 1) 
   . 424/ 5نظر : الواضح في أصول الفقه  ( ا 2) 
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ينسده طريق الأخبار والشهادات؛ فإن العدالة المعتبرة في الفتوى والاجتهاد الحاصل ممن ينعقد به  
يقال: لا  الإجماع معتبرةٌ   أن  الشريعة، وكما لا يجوز  تنبني أحكام  التي عليها  لرواة الأحاديث، 

به  مجتهدٌ تحصل  عدْل  لا  يقال:  أن  يجوز  لا  الأخبار،  به  تصحُّ  ولا  الحقوق،  به  تثبت  عدْلخ 
الفتوى، كما أن الشرع معنٌي بأمر الحقوق وأخبار الديانًت؛ لئلا تتعطل، فكذلك معنٌي بأمر 

والتقلي وبه  الفتيا  إليه،  المكلفين  حاجة  تعمُّ  الذي  العظيم  الأمر  هذا  يتعط ل  لئلا  والإجماع؛  د 
 . (1)(( المخ يصلح أمر العخ 

فرضنا وقوعه لم  لو  وهو باطل؛ لأنً   لذاته،  فإما أن يمتنع  ))أنه لو امتنع،    :الثالثالدليل  
 . يلزم عنه لذاته محال عقلاً 

((  الأصل عدمه، فمن اد عى ذلك فعليه البيانأو لأمرٍ خارجي، وهو أيضًا باطل؛ لأن  
(2) . 

عنه الإمكان   :ويجاب  إثبات  على  استدلال  لأنه  صحيح؛  غير  الاستدلال  هذا  بأن 
يثبت   إنما  الخارجي  الإمكان  ذلك؛ لأن  الذهني، وهو غير كافٍ في  الإمكان  الخارجي بمجرد 

لامتناع، وعدم العلم بالامتناع لا  بالعلم بعدم الامتناع، والإمكان الذهني عبارة عن عدم العلم با
 . (3)يستلزم العلم بعدم الامتناع  

 . (4) (( فقد قال الإمام الغزالي: ))قد خلا العصر عن المجتهد المستقل  :الوقوع ثَلثاا: دليل 

 
 

   . 425/ 5نظر : الواضح في أصول الفقه  ا   ( 1) 
، وأصول  2935/ 5، وراجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  3888/ 8انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول   ( 2) 

 . 1553/ 4الفقه لابن مفلح  
 .  31/ 1راجع : درء تعارض العقل والنقل    ( 3) 
 . 253، وإرشاد الفحول:  399/ 2، وفواتح الرحموت  207/ 6اجع : البحر الجيط  ( ر 4) 
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 . (1) وقال الرافعي: ))الناس كالمتفقين أن لا مجتهد اليوم(( 

م المفتي المستقل وصارت الفتوى إلى المنتسبين  دِ طويل عُ   : ))من دهرٍ وقال الإمام النووي
 .(2) إلى أئمة المذاهب المتبوعة(( 

 . (3) ))أن وقوع الخلو ممنوع، وما ذكر مجرد دعوى((  وأجيب عنه:

رهم  د في عصجِ بالوقوع بأن قد وُ   من استدله أورد على    هـ[1250:ت ]بل إن الشوكاني  
التاريخ والاطلاع على  بعلم  إلمام  له  والكمال، ومن كان  الوفاء  الاجتهاد على  بعلوم  قام  من 

ل هذا، بل قد جاء بعدهم من أهل العلم  علماء الإسلام في كل عصر لا يخفى عليه مث   أحوال
 . (4)  من جمع الله له من العلوم فوق ما اعتدهه أهل العلم في الاجتهاد

 

 . 569/ 4، وشرح الكوكب المنير  399/ 2، وراجع : فواتح الرحموت  207/ 6نظر: البحر الجيط  ( ا 1) 
 . 43/ 1نظر: المجموع  ( ا 2) 
   . 399/ 2نظر: فواتح الرحموت ( ا 3) 
، وعــده مــن هــؤلاء الجماعــة: الشــيخ تقــي الــدين ابــن  570/ 4وشــرح الكوكــب المنــير   ، 255إرشــاد الفحــول:   ( راجــع : 4) 

   تيمية، وتقي الدين السبكي، والبلقيني. 
كان هؤلاء الذين صرحوا بعدم وجود المجتهدين شافعية، فها نحن نصر ح لك من وُجِد من الشافعية    ا وقال الشوكاني: ))ولم 

ع أضــعاف علــوم الاجتهــاد، فمــنهم: ابــن عبدالســلام، وتلميــذه ابــن دقيــق  بعــد عصــرهم ممــن لا يخــالف مخــالفٌ في أنــه جمــ
العيـد، وتلميـذه ابـن ســي د النـاس، ثُ تلميـذه زيـن الــدين العراقـي، ثُ تلميـذه ابـن حجــر العسـقلاني، ثُ تلميـذه الســيوطي،  

يعـرف مصـنفاتهم حــق    فهـؤلاء سـتة أعـلام، كـل واحـد مـنهم تلميـذ مـن قبلـه، قــد بلغـوا مـن المعـارف العلميـة مـا يعرفـه مـن 
معرفتهــا، وكــل واحــد مــنهم إمــام كبــير في الكتــاب والســن ة، محــيط بعلــوم الاجتهــاد إحاطــة متضــاعفة، عــالم بعلــوم خارجــة  
عنهــا، ثُ في المعاصــرين لهــؤلاء كثــير مــن الممــاثلين لهــم، وجــاء بعــدهم مــن لا يقصــر عــن بلــوغ مــراتبهم، والتعــداد لبعضــهم  

ط طويل، وقد قـال الزركشـي في البحـر مـا لفظـه: ولم يختلـف اثنـان في أن ابـن عبدالسـلام  فضلًا عن كلهم؛ يحتاج إلى بس 
بلغ رتبة الاجتهاد، وكذلك ابن دقيق العيد، انتهى، وهذا الإجماع من هذا الشافعي يكفي في مقابلة حكاية الاتفاق من  

 . 209/ 6،وراجع : البحر الجيط  254ذلك الشافعي الرافعي ((، انظر: إرشاد الفحول  
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ولو عطلت   ثُ إنه لو صحه ادِ عاء عدم وجود من يقوم لله بالحجة لم تقم الفرائض كلها؛
 ، ولا يكون ذلك إلا عند قيام الساعة.(1)الفرائض كلها لحل ت النقمة بذلك في الخلق 

 ب   أدلة القول الثاني:  

تفويض  الزمان عن مجتهد يمكن  القائلون بأنه لا يجوز خلوُّ  الثاني،  استدل أهل المذهب 
 وبيانها على الوجه الآتي:وأربعة أدلة عقلية،  نقلية،الفتاوى إليه بثلاثة أدلة 

 : النقليةالأدلة  أولاا: 

ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ قول النبي  الدليل الأول:   . (2) اء( يخ بِ نْ الأخ  ةُ ثخ رخ وخ  اءُ مخ لخ : )العُ صخلهى الِلّه

الدلالة نبيُّ ))  :وجه  عنه  العلم  الأنبياء بإرث  وأحق  الأمة،  بالوراثة هذه  الأمم  أحق  أن 
الأمة نبي ها    ؛هذه  بعد  نبي  وخسخلهمخ إذ لا  عخلخيْهِ   ُ الِلّه عليهم  (3)   ((صخلهى  الأنبياء  عن  العلم  وإرث   ،

 إلى قرب قيام الساعة. الناس، وعدم خلو الأرض من عالمٍِ الصلاة والسلام يدل على بقائه في 

ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ قوله    الدليل الثاني: تْيِـخهُمْ  صخلهى الِلّه : )لاخ يخـزخالُ طخائفِخةٌ مِنْ أمُهتِي  خاهِريِنخ، حختىه يأخ
 .(4) أخمْرُ الِلّهِ وخهُمْ  خاهِرُونخ( 

 

 . 5، والرد على من أخلد إلى الإرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض:  208/ 6بحر الجيط  ( راجع : ال 1) 
،  47/ 5(،  2682واه الترمذي في الجامع الصحيح، في كتاب العلم، باب مـا جـاء في فضـل الفقـه علـى العبـادة، ) ( ر 2) 

، وصححه ابن حبـان، فـرواه في  317/ 3(،  3641، ) وأبو داود في سننه، في كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم 
:  ، وقــــال شــــعيب الأرنــــؤوط 289/ 1(،  88صــــحيحه في كتــــاب العلــــم، في ذكــــر وصــــف العلمــــاء الــــذين لهــــم الفضــــل، ) 

 ))حديث حسن((. 
 . 2937/ 5، وراجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  422/ 5لواضح في أصول الفقه لا بن عقيل : ا   نظر ( ا 3) 
 من هذا البحث. 32تَريجه، راجع : ص  ق  ( الحديث سب 4) 
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الدلالة ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ  أن أمة النبي    :وجه  آخر الأمم، وعليها تقوم الساعة، وإن  صخلهى الِلّه
 هرت أشراطها، وضعُف الدين، فلابد أن يبقى من أمته عليه الصلاة والسلام من يقوم به،  

 .(1) وهذا يدل على عدم خلو الزمان من مجتهد 

أيضًا به  الاستدلال  اتفاق  وقيل في وجه  انتفاؤه  فيستلزم  الاجتهاد فرض كفاية،  ))أن   :
 . (2)المسلمين على الباطل، وذلك محال لعصمة الأمة عن اجتماعها على الباطل((  

على نفي الجواز، بل لو دله فإنما يدل على عدم الوقوع،  فيه  ))أنه لا دلالة    :وأجيب عنه
يلزم من كونهم  اهرين على الحق بالنصر والتمكين ولا يلزم منه عدم الجواز، على أنً  نقول: لا  

 . (3) ين أن يكونوا مفتين(( والذب عن الد ِ 

نه لهم، وهل ويمكن أن يجاب عنه: كيف يكونون  اهرين على الحق، وليس فيهم من يبي  
 يعرف الحق إلا مفتٍ أو عالم مجتهد!! 

الثالث: النبي    الدليل  عخلخيْهِ  قول   ُ الِلّه غخريِبًا،  وخسخلهمخ صخلهى  وخيخـرْجِعُ  غخريِبًا  أخ  بخدخ ينخ  الدِ  )إِنه   :
ءِ؛ الهذِينخ يُصْلِحُونخ مخا أخفْسخدخ النهاسُ مِنْ بخـعْدِي مِنْ سُنهتِي(  فخطُوبَخ للِْغُرخباخ
 (4). 

أنه لا يخلو الزمان من قائم لله بالحجة، حتى لو كثر الفساد في آخر الزمان   :وجه الدلالة
 ووقعت الغربة؛ إذ إنه ستكون مهمتهم إصلاح ما أفسد الناس. 

 

، ونهايـــة الوصـــول في درايـــة الأصـــول  1552/ 4وأصـــول الفقـــه لابـــن مفلـــح  ،  565/ 4اجـــع : شـــرح الكوكـــب المنـــير  ( ر 1) 
 . 2936/ 5، واستدل بالحديث الآمدي في الإحكام  400/ 2، وفواتح الرحموت 3888/ 8
 .27الاجتهاد في كل عصر فرض:( راجع : الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن  2)
 . 400/ 2، وراجع: فواتح الرحموت  3888/ 8نظر: نهاية الوصول في دراية الأصول  ( ا 3) 
 من هذا البحث.   28بق تَريجه، راجع : ص  س   ( الحديث 4) 

، والإحكـــام في أصـــول الأحكـــام للآمـــدي  3888/ 8وراجـــع الاســـتدلال بالحـــديث في: نهايـــة الوصـــول في درايـــة الأصـــول  
 وإن كانً قد ذكراه بصيغة أخرى قريبة من هذه الصيغة. ،  2936/ 5



 ه الُأصُوليَّةخُلُوُ العَصْرِ مِنَ المجتهدِ وآثََرُ  42 

يكونوا مفتين؛ إذ لا يلزم  ن أنه لا يلزم من كونهم يصلحون إذا فسد الناس أ :ب عنهوأجي
من كونهم يصلحون أحوالهم بما عرفوه من جلي ات الدين، أو بطريق الفتيا ممن كان قبلهم أن 

 يكونوا مفتين.

ر؛ نحو  بهذا الحديث ونحوه على المطلوب، فإنه معارض بأحاديث أخوإذا سُلِ م الاستدلال  
والسلام  الصلاة  عليه  )تخـ قوله  الفخ مُ له عخ :  الناس؛  مُ ل ِ وعخ   ضخ ائِ رخ وا  امرؤٌ وه  وإنه   فإني    لمخ العِ   مقبوض، 

   .(1) ( ي بهاضِ قْ يخـ  نْ مخ  انِ دخ لا يجخِ  ةِ ضخ يْ رِ في الفخ  انُ نخ الاث ـْ فخ لِ تخ ، حتى يخخْ وخ الفِ  رُ هخ ظْ ض، وتخ بخ قْ ي ـُسخ 

 . (2) أن الحديث في إسناده اضطراب، وانقطاع  :ويجاب عنه

ُ  وهو قول النبي  ،  صحيح   بِديثٍ آخر وإذا لم يصح هذا الحديث، فإنه معارض   صخلهى الِلّه
وخسخلهمخ  لاخ  عخلخيْهِ  التهمْرِ،  أخوْ  الشهعِيِر  كخحُفخالخةِ  حُفخالخةٌ  وخيخـبـْقخى  فخالْأخوهلُ،  الْأخوهلُ  الصهالِحوُنخ  )يخذْهخبُ   :

لخةً(  ُ باخ  . (3) يُـبخاليِهِمْ الِلّه

 

 

ــرائض، ) (  1)  ــتدركه، في كتــــاب الفـ ــاكم في مسـ ــحيح الإســــناد ولم  369/ 4(،  7950رواه الحـ ــديث صـ ــال: ))هــــذا حـ ، وقـ
يخرجاه وله عل ة، عـن أبي بكـر بـن إسـحاق، عـن بشـر بـن موسـى، عـن هـوزة بـن خليفـة، عـن عـوف((، وقـال الـذهبي في  

، كـذا رواه النضـر بـن ،يـل، وقـال: هـوذة عـن عـوف عـن رجـل، عـن سـليمان بـن جـابر((، وبلفـظ  التلخيص: ))صـحيح 
، وروى الترمـذي أولـه في جامعـه،  78/ 1(،  225قريب رواه الدارمي في سننه، في المقدمة، في باب الاقتـداء بالعلمـاء، ) 

ذا حديث فيه اضـطراب((، قـال  ، وقال : ))ه 360/ 4(،  2091في كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض، ) 
ابــن حجــر: )) كلهــم مــن روايــة عــوف عــن ســليمان بــن جــابر عــن ابــن مســعود، وفيــه انقطــاع ((، انظــر: تلخــيص الحبــير  

3 /79 . 
 . 3888/ 8وراجع الاستدلال بالحديث في : نهاية الوصول في دراية الأصول  

 راجع: تَريج الحديث في الهامش السابق. (  2) 
طـــخـــرُ، ) رواه البخــــــاري في  (  3)  ابُ الْمخ هخ ــذِ  ــخالُ الــــ ــهالِحِينخ وخيُـقــــ ابِ الصــــ ــخ ب ذخهــــ (،  6434صــــــحيحه، في كِتــخــــاب الر قِـــخـــاقِ، باخ

 ، قال البخاري : ))يقال: حُفالة وحُثالة((. 256/ 11
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به على جواز خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى    لخ دِ : ))استُ هـ[852  :]ت قال ابن حجر
 . (1) رفاً (( إلا أهل الجهل صِ 

جمعًا بين    ؛(2)   نة، وقبض أرواح المؤمنين بهااللي    الريحِ   دخ عْ على ما بخـ   لُ بأنه يُحْمخ   :ويجاب عنه
خ مِنْ الحخْريِرِ، فخلاخ تخدخعُ أخحخدًا في قخـلْبِهِ   إِنه   : )هذا الحديث وحديث الِلّهخ يخـبـْعخثُ ريًِحا مِنْ الْيخمخنِ، أخلْينخ

بهةٍ ـ قال أبو علقمة: مثقال  ؛مِثـْقخالُ   . (3) (، مِنْ إِيمخانٍ إِلاه قخـبخضختْه ـ ذرهةٍ ، وقال عبدالعزيز: مثقال حخ
 

 : الأدلة العقلية ثَنياا:

 ))أن الاجتهاد طريقة لمعرفة حكم الله في كل حادثة، فلو لم يبق مجتهد،    الأول:الدليل  
 

لتعطلت الحوادث عن أحكام الله؛ فإن غير المجتهد إنما يقول حزراً وتَمينًا، وذلك ليس 
 . (4)بطريق في الشرع(( 

تهد، فلو خلا  ))أنه لا طريق للعامة إلا التقليد، ولا يجوز لهم التقليد إلا لمج  الدليل الثاني:
تهد، ولا عامي يمكنه  العصر من مجتهد، لانقطع طريق الاتباع والإصابة لحكم الله، فلا عالم يج

فخـ  الأمة    دِ قْ التقليد مع  الأمة في الحيرة والضلال، وقد ضمن الله سبحانه حفظ  فتبقى  المجتهد، 
ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ وحراستها عن الضلالة بقوله   ((.    (6)  (5) ( ضخلاخلةعلى  عُ مِ تخ  لا تجخْ تِي مه : )أُ صخلهى الِلّه

 

 . 257/ 11انظر: فتح الباري  (  1) 
 . 1553/ 4راجع: أصول الفقه لابن مفلح  (  2) 
يمخانِ، باب فِي (  3)  يمخانِ، )  رواه مسلم في كِتخاب الْإِ (،  117الر يِحِ الهتِي تخكُونُ قُـرْبخ الْقِيخامخةِ تخـقْبِضُ مخنْ فِي قخـلْبِهِ شخيْءٌ مِنْ الْإِ
2 /133 . 
 . 208/ 6، وراجع: البحر الجيط  422/ 5لواضح في أصول الفقه لا بن عقيل : ا   نظر ( ا 4) 
 . 208/ 6الجيط  ، وراجع : البحر  422/ 5لواضح في أصول الفقه لا بن عقيل : ا   نظر ( ا 5) 
هذا الحديث له طرق متعددة، وله ألفاظ مختلفة، فمن أقربها: ما رواه أبو داود في سننه بسنده: )عن أبي مالك _ (  6)
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السابقينوأجيب ع الدليلين  تنقل  ن  أن  ذلك؛ لأنه يحتمل  إلى  يؤدي  أنه  يُسخلهم  أنه لا   :
 .(1) إليهم الأحكام من أهل عصر قبلهم نقلاً يغلب عن الظن صدقه 

 :  بجوابين  وردَُّ عليه
 

إن الله أجاركم من ثلاث( فذكر منها: )وأن لا تجتمعوا  عخلخيْهِ وخسخلهمخ:   ُ يعني الأشعري _ قال: قال رسول الله صخلهى الِلّه
، قال ابن كثير: ))في 98/ 4(،  4253رواه في كتاب الفو والملاحم، باب في ذكر الفو وملاحمها،)على ضلالة( فقد  

 ( الحاجب،  ابن  أحاديث مختصر  بمعرفة  الطالب  تحفة  انظر:  نظر((،  الحديث  هذا  ابن 120( ص:  35إسناد  وقال   ،
الترمذي في جامعه، في كتاب ، ورواه  3/141(،  1474حجر عنه: ))في إسناده انقطاع((، انظر: تلخيص الحبير، ) 

الفو، باب ما جاء في لزوم الجماعة من حديث ابن عمر مرفوعًا، بلفظ: ) إن الله لا يجمع أمتي، أو قال: أمة محمد 
ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ على ضلالة( الحديث، ) ، قال الترمذي:))هذا حديث غريب من هذا الوجه((، 405/ 4(  2167صخلهى الِلّه

(، 36في هذه الرواية: ))في إسناده سفيان بن سليمان، وقد ضعفه الأكثرون(( انظر: تحفة الطالب، )   وقال ابن كثير
، ورواه الحاكم بسنده قال: حدثنا خالد بن يزيد القرني، ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن عبد الله بن 120ص:  

ُ عخلخيْ  هِ وخسخلهمخ: )لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدًا( الحديث، دينار، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صخلهى الِلّه
، ثُ قال: ))خالد بن يزيد القرني هذا شيخ قديم للبغداديين، ولو حفظ 200/ 1(  391روى ذلك في كتاب العلم، )

شعبان   بن  سليمان  والحاكم:))فيه  الترمذي  إسناد  عن   حجر  ابن  وقال  بالصحة((،  له  لحكمنا  الحديث  وهو هذا 
، ورواه ابن أبي عاصم في السنة، في باب: ما ذكر عن النبي صخلهى 141/ 3(،   1474ضعيف((، انظر: تلخيص الحبير)

أمره بلزوم الجماعة، وإخباره أن يد الله على الجماعة، من حديث كعب بن عاصم الأشعري سمع  عخلخيْهِ وخسخلهمخ من   ُ الِلّه
ُ عخلخيْهِ وخسخله  ، وقال مخرجه الشيخ الألباني: ))حديث حسن، إسناده 41(، ص:  82مخ يقول: فذكر نحوه، ) النبي صخلهى الِلّه

ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ كان يقول: فذكر نحوه، )   (،   83ضعيف((، ورواه كذلك من حديث أنس بن مالك أن النبي صخلهى الِلّه
يث الوليد بن مسلم قال: ثنا معان ، قال مخرجه: ))حديث حسن، إسناده ضعيف((، ورواه ابن ماجه من حد 41ص:  

ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ  بن رفاعة السلامي، حدثني أبو خلف الأعمى قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صخلهى الِلّه
( الأعظم،  السواد  الفو، باب  فقد روى ذلك في كتاب   ، فذكر نحوه  الزوائد: ))في 1303/ 2(  3950يقول:  ، وفي 

، وضع ف ابن كثير 1303/ 2خلف الأعمى، واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف((،انظر سنن ابن ماجه:  إسناده أبو  
الطالب ) ، راجع: تحفة  بن رفاعة  الرواية لضعف معان  الألباني حسه 122(،  37إسناد هذه  فقال: ، لكن  ن الحديث 

 ( الصحيحة  السلسلة  انظر:  الطرق حسن((،  موقوفًا عن ، والح 320/ 3(  1331))الحديث بمجموع هذه  يصح  ديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد رواه ابن أبي شيبة في كتاب الفو، باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها، 

، ولفظه: )إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة(، قال ابن حجر عنه: ))إسناده 8/604( من هذا الباب،  84الأثر ) 
، ورواه موقوفًا كذلك ابن أبي عاصم في السنة في 141/ 3بخل الرأي(( انظر: تلخيص الحبير  صحيح، ومثله لا يقال من قِ 

 ، قال مخرجه الألباني: ))إسناده جيد موقوف، رجاله رجال الشيخين((. 42(، ص: 85الموضع السابق، ) 
 . 8903/ 8، ونهاية الوصول في دراية الأصول  2939/ 5اجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ( ر 1) 
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أن هذا يمكن أن يقبل في المسائل التي وقعت سابقًا وأفتى فيها السابقون، ولكنه    :الأول
على تحت  لا يجري  التي  الجديدة  فيها  الحوادث  ينظر  إلى مجتهد  وقد خلا  اج  ويستنبط حكمها 

 . (1) العصر منه

))أن اللازم من دليلكم دوام اعتقاد الحق لا دوام وقوع الاجتهاد، والمطلوب هذا   الثاني:
ذاك((   المجتهد،  (2) دون  وهذا باستطاعة  الحق  تعر ف  الجهد في  بذل  المطلوب شرعًا هو  فإن   ،

 باستطاعته في كل حال. دون إصابته فعلاً فهذا ليس 

الثالث: قطعي ة، ))  الدليل  معصومة  دلالة  الإجماع  أن  أجمعنا   أننا 
الإجماع،   عُدِم  المجتهد  عُدِم  فإذا  الحادثة،  حكم  على  الاجتهاد  أهل  اتفاق  إلا  الإجماع   وليس 

 
 . (3) يخلف النبي المعصوم((  وأفضى إلى بقاء الأمة بغير معصوم

عنه أن يجاب  القول  ويمكن  مع هذا  يتعارض  الإجماعبأ :  بما لا  الأدلة    بالاتفاق   ن  أحد 
لوجود أدلة أخرى معتبرة    ؛تتوقف الفتوى عليه  ولكنه ليس الدليل الوحيد الذيالشرعية المعتبرة،  

  فليس كل الفتاوى تحتاج إلى هذه العصمة كما لا تتوقف الفتوى على وجود المعصوم،  أيضًا،  
الإجماع، ميزات  من  هي  وجد    التي  الش فإذا  أصولها  على  القائمة  بالفتوى  يفتي  بأدلة  رعية  من 

 .الفتاوى إليه  وهضُ فخ ت ـُ مجتهدكان كافيًا في الدلالة على عدم خلو العصر من أخرى  

الرابع  إذا اتفق على تركه الكل أثموا    ؛))أن التفق ه في الدين فرضٌ على الكفاية  :الدليل 
كلُّهم، وكانوا جاهلين كلُّهم بِكم الحادثة إذا حدثت، وكانوا مجمعين في تركهم على ضلالة،  

 

 . 400/ 2اجع: فواتح الرحموت  ( ر 1) 
 . 400/ 2اجع: فواتح الرحموت  ( ر 2) 
 . 208/ 6، وراجع: البحر الجيط  422/ 5لواضح في أصول الفقه لا بن عقيل : ا نظر ( ا 3) 
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النبي   عخلخيْهِ وخسخلهمخ  وقد أخبر   ُ الِلّه أمته لا تجتمع على ضلالة صخلهى  الاعتقاد (1)   بأنه  يعم  ، وهذا 
ه، لابد من طالب للحق، وإهمال الاجتهاد ضلالة،  والفعل، فكما لابد من معتقد للحق في أمت

ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ وليس بِق، وخبر النبي  هِ (( صخلهى الِلّه  . (2) لا يقع بخلاف مُخْبرخ

 بجوابين:  وأجيب عنه 

ممنوعة؛ فإن الخلو من المجتهد المطلق لا يلزم منه الإجماع على  المذكورة  الملازمة    أن  :الأول
في أقل رتبة يستفتيه الناس، كما لو كان مجتهدًا  الباطل؛ لجواز أن يوجد في كل عصر مجتهد  

 .(3)  مسائله بعضا في المذهب أو مجتهدً 

لأن الأمة معصومة عن   ؛أنه يمتنع أن تجتمع الأمة على ضلالة مهما كان الأمر  الثاني: 
ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ بقوله (4)ذلك   .(5) (  ة لخ لاخ ى ضخ لخ عخ  دٍ مه مُحخ  ةخ مه أُ  عُ مخ لا يجخْ  اللهخ   إِنه : )صخلهى الِلّه

ـ والله أدلة المذهبين، ومناقشة كلٌّ منهما للآخر، يبدو لي    تبعد أن سق  الترجيح:ج    
ـ   العصر عن أعلم  القول بأنه لا يجوز خلو  الثاني، وهو  المذهبين هو: المذهب  الراجح من  أن 

 مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه. 

 يمكن إيجاز سبب الترجيح في الأمور التالية:  و 

بسؤال أهل الذكر، وهم أهل العلم المضطلعين بالفتوى ولم أن الله تعالى أمر عباده   -1
بزمن،   ذلك  منو يحدد  ذلك  تعالىوجعل  فقال  السائل،  علم  بعدم  )فخاسْأخلُوا طاً   :
 

 من هذا البحث.   38ق ذكر الحديث وتَريجه في ص:  ( سب 1) 
، والبحــر الجــيط  155/ 4ه لابــن مفلــح  ، وراجــع: أصــول الفقــ422/ 5لواضــح في أصــول الفقــه لا بــن عقيــل : ا نظــر ( ا 2) 
 . 27، الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض: 208/ 6
 . 400/ 2واتح الرحموت  : ف نظر ( ا 3) 
 . 2889/ 8، ونهاية الوصول في دراية الأصول  2937/ 5اجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ( ر 4) 
 من هذا البحث.   38بق تَريج الحديث، راجع : ص   ( س 5) 
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[ تخـعْلخمُونخ(  لا  تُمْ  كُنـْ إِنْ  الذ كِْرِ  بأي ِ 43أخهْلخ  الجهل  كان  فإذا  النحل[،  حكم   : 
زمن شرعي   كل  في  لهذه    ؛متوقع  تلبية  زمن؛  كل  في  مفترض  المفتي  وجود  فإن 

العلم  أهل  بسؤال  الناس  تعالى على عامة  التي فرضها الله  للفريضة  وأداءً  الحاجة 
 عما يجهلونه من أحكام. 

أنه ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ))لا تَخْلُو الأخرْضُ مِنْ  -2
دًا،  عخدخ الأخقخـلُّونخ  هُمُ  أوُلخئِكخ  وخبخـيِ نخاتهُُ،  الِلّهِ  حُجخجُ  تخـبْطُلخ  لئِخلا  بُِِجهةٍ،  لِلّهِِ  قخائمٍِ 

ُ عخنْ حُ  جخجِهِ، حختىه يخـؤُدُوهخا إِلىخ نظُخرخائهِِمْ، الأخعْظخمُونخ عِنْدخ الِلّهِ قخدْراً، بِهِمْ يخدْفخعُ الِلّه
مخا   فخاسْتخلانوُا  الأخمْرِ  قِيقخةِ  حخ عخلخى  الْعِلْمُ  بِهِمُ  هخجخمخ  أخشْبخاهِهِمْ،  قُـلُوبِ  في  وخيخـزْرخعُوهخا 

 .(1) وخأخنِسُوا ممها اسْتـخوْحخشخ مِنْهُ الجخْاهِلُونخ((   اسْتـخوْعخرخ مِنْهُ الْمُتْرخفُونخ،

: ))هذا موقوف له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال من  هـ[911  :]ت   السيوطيقال   
 .(2) قبل الرأي، وله شواهد مرفوعة وموقوفة(( 

عصر من العصور من مجتهد يقوم لله بالحجة لزال التكليف الشرعي   لاأنه لو خ -3
عن الناس؛ إذ لا سيبل لمعرفة ما كلفهم الله تعالى به إلا بهذا الطريق، وإذا زال 
التكليف اندرست الشريعة، وهذا يخالف النصوص الصريحة في أن هذه الشريعة 

 باقية إلى قيام الساعة. 

 

 . 79/ 1( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، في وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه للكميل بن زياد  1) 
، وذكر من شواهده ما رُوي عن  31( انظر : الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض: 2) 

بليـة قبـل نزولهـا؛ فـإنكم إن لا تعجلوهـا قـل نزولهـا لا ينفـك المسـلمون  النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : )لا تعجلوا بال 
وفيهم ـ إذا هي نزلت ـ من إذا قال وفق وسدد، وإنكم إن تعجلوها تَتلف بكم الأهواء، فـتأخذوا هكذا وهكذا، وأشار  

الجمحي، باب التورع  بين يديه، وعن يمينه، وعن ،اله(، رواه الدارمي في سننه، في المقدمة من حديث وهب بن عمرو  
، قــال الألبــاني : ))ضــعيف((، انظــر: السلســة الضــعيفة  52/ 1(    116عــن الجــواب فيمــا لــيس فيــه كتــاب ولا ســنة، )  

 . 286/ 2والموضوعة  



 ه الُأصُوليَّةخُلُوُ العَصْرِ مِنَ المجتهدِ وآثََرُ  48 

بالحجة فيه تَصيص لعصور بالتعبد   هد قائم للهأن القول بخلو أي زمان من مجت -4
بالاجتهاد في حق الخاصة من أهل العلم وتَصيص لفئة من العامة بسؤالهم دون  

 عصور أخرى! وهذا ما لم ترد به الأدلة. 

النفخسخ في هذا الموضوع،   العلماء  وقد أشار ابن بدران إلى هذا المعنى بقوله: ))وقد أطال 
الفريقين ح  القائلين بجواز خلو عصر عن مجتهد قاسوا جميع  وأورد كل من  ججًا وأدلة، وكأن 

رازوا  ثُ  العلم،  من  مبلغهم  من  أكثر  يبلغ  أحد  لا  أنه  لها  وخي لوا  أنفسهم!  على  الأمة  علماء 
لا (1) فقالوا:  تعالى  الله  فضل  فمنعوا  التقليد،  في  الأسفل  الدرك  في  ساقطة  فوجدوها  أنفسهم 

يمكن وجود مجتهد في عصرنً ألبتة، بل غلا أكثرهم فقال: لا مجتهد بعد الأربع مئة من الهجرة،  
 وينحلُّ كلامهم هذا إلى أن فضل الله تعالى كان مدراراً على أهل العصور الأربعة! ثُ إنه نضب
المتأخرين! مع أن فضل الله تعالى لا ينضب، وعطاؤه ومدده لا  تنزل على  يبق منه قطرة  فلم 

 . (2) يقفان عند الحد الذي حد ه أولئك(( 

الاجتهاد في كل عصر   -5 إلى  والحاجة  متجددة،  والوقائع  متناهية،  النصوص  أن 
تغير  الأحوال،   للغاية، وخصوصًا فيما نشهده في زماننا من سرعة  المسائل ملح ة  وتجدد 

وتنو عها، وكثرة مجالاتها؛ فمنها: المالي، والإعلامي، والاجتماعي، والسياسي، وغير ذلك، 
وما تعمُّ به البلوى من محدثات لا يمكن أن يتمكن من النظر فيها وتَريجها على الأصول 
منه، فإن ذلك  الشريعة وفروعها، فعلى فرض خلو الأرض  قواعد  إلا مجتهد متضلع في 

 تعطيل العمل بالشريعة، وإطباق أهل الأرض على الجهل والباطل، وهذا يناقض ما يعني

 

 . 368/ 5از : من الرهوز؛ وهو التجربة والاختبار والتقدير. راجع : لسان العرب ) روز (،  ( ر 1) 
 . 386حمد لابن بدران:  لمدخل إلى مذهب الإمام أ : ا   نظر ( ا 2) 
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قائمة بالحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله  نصت به الأحاديث على بقاء طائفة  
 .  (1) تعالى وهم على ذلك 

 

  

 

 من هذا البحث.   28بق ذكر الحديث وتَريجه، راجع ص  ( س 1) 
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الثاني:   المجتهد  آثَرالمبحث  من  العصر  خلو  من   مسألة  عدد  المسائل   على 
 ، وفيه خمسة مطالب:الأصولية

 

 أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على إمكان انعقاد الإجماع.  المطلب الأول: 

 على حجية إجماع العوام. أثر مسألة خلو العصر من المجتهد  المطلب الثاني:

 على اشتراط انقراض العصر في الإجماع.  أثر مسألة خلو العصر من المجتهد المطلب الثالث:

 على حجية الإجماع السكوتي.أثر مسألة خلو العصر من المجتهد  المطلب الرابع:

 على حكم الاجتهاد في كل عصر. أثر مسألة خلو العصر من المجتهد  المطلب الخامس:
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 . (1)ا جماع إمكان انعقادعلى  أثر مسألة خلو العصر من المجتهدالمطلب الأول: 

، وقد أشار  على أن الإجماع حجة شرعية اتفق من يعُتد بقولهم من علماء الأمة الإسلامية
والخلف:   حيث قال: ))مذهب جماهير السلف  ؛هـ[715  :]ت الهندي  صفي الدين  إلى ذلك  

ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ أن إجماع أمة محمد   . (2) حجة(( صخلهى الِلّه

]ت   (3)النظ ام  وشذه  الإمامية  220حوالي  :المعتزلي  من  وقوم  ب  (4)  هـ[   عدم فقالوا 
ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ  بأنه ورد عن النبي    ، واستدلواالاحتجاج بالإجماع ما يدل على جواز خلو  صخلهى الِلّه

 

الأصول 1) في  الفصول  التالية:  المراجع  في  الإجماع  حكم  راجع:باب  السرخسي 257/ 3(  وأصول  وأصول 295/ 1،   ،
الأصول 287الشاشي:   وميزان  للبخاري 771/ 2،  الأسرار  للنسفي  463/ 3،وكشف  الأسرار  وكشف   ،2 /189 ،

الرحموت47/ 2توضيح وال وفواتح  التحرير213/ 2،  وتيسير  والتحبير 3/227،  والتقرير  الفصول: 83/ 3،  تنقيح  وشرح   ،
، والجصول في أصول الفقه لابن 232، ومفتاح الوصول:  52، ومنتهى الوصول والأمل: 367، وإحكام الفصول:  324

والبرهان123العربي:   والمستصفى 1/434،  والجصول  204/ 1،  والإ 35/ 4،  الأحكام ،  أصول  في  حكام 
اللمع 349، والتبصرة:  170/ 1للآمدي   العطار     ، وجمع الجوامع مع حاشية 190/ 3، وقواطع الأدلة  2/665، وشرح 

والإبهاج  230/ 2 الأصول 2/352،  إلى  والوصول  الجيط 72/ 2،  والبحر  للإسنوي:  440/ 4،  والتمهيد  ونهاية 45،   ،
الأصول  دراية  في  السول  2435/ 6الوصول  ونهاية  يعلى245/ 3،  لأبي  والعدة  لأبي 4/1058،  والتمهيد   ،

عقيل  3/224الخطاب لابن  والواضح  مفلح 104/ 5،  لابن  الفقه  وأصول  ابن 371/ 2،  فتاوى  ومجموع   ،
، 14/ 3، وشرح مختصر الروضة  214/ 2، وشرح الكوكب المنير 441/ 2، وروضة النا ر 315، والمسودة:  176/ 19تيمية 

  .55/ 1، وشرح العمد  458/ 2، والمعتمد  4/538صول الأحكام لابن حزم ، والإحكام في أ78وإرشاد الفحول:  
 . 2435/ 6اية الوصول في دراية الأصول  : نه   نظر ( ا 2) 
، والوصــول إلى  191/ 3، وقواطــع الأدلــة  440/ 4اجــع مــذهب النظ ــام وتوجيــه العلمــاء لكلامــه في : البحــر الجــيط  ( ر 3) 

 .  173/ 1تصفى  ، والمس 52، ومنتهى الوصول والأمل:  67/ 2الأصول  
(4  : التبصرة   : السن ة  أهل  كتب  في  هذا  الإمامية  مذهب  راجع  والبرهان  349(  الأدلة   435–  434،  وقواطع   ،
الجيط  191/ 3 والبحر  الخطاب  440/ 4،  لأبي  والتمهيد  مفلح  225/ 3،  لابن  الفقه  وأصول  والمعتمد 372/ 2،   ،
2 /458   . 

وبالنظر إلى كتب أصول الشيعة يتبين صحة ما نقله عنهم هؤلاء الأصوليين؛ حيث إنهم ينصون على أن الإجماع حجة 
المظفر في كتابه  أشار إلى ذلك محمد رضا  المعصوم عندهم إلى المجمعين، فهو مناط الحجية، وقد  بشرط انضمام قول 

عند الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم((، انظر: أصول الأصول: ))إن الإجماع بما هو إجماع لا قيمة علمية له  
المجتهدين:  105الفقه: وملاذ  الدين  معالم  وراجع:  المشكيني:  331،  للميرزا  الأصول  واصطلاحات  وكفاية 25،   ،
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بمالعصر ع مستدلين  بقوله،  الحجة  تقوم  من  ن  منهاعدد  النبوية،  قوله  الأحاديث   : ُ الِلّه صخلهى 
ءِ(  عخلخيْهِ وخسخلهمخ  أخ غخريِبًا، فخطُوبَخ للِْغُرخباخ يـخعُودُ كخمخا بخدخ مُ غخريِبًا، وخسخ أخ الْإِسْلاخ : )بخدخ

ُ قوله  ، و (1) صخلهى الِلّه
تخـ عخلخيْهِ وخسخلهمخ  بخـ عُ جِ رْ : )لا  فقد نهى الكل عن الكفر، وهو دليل جواز وقوعه    (2)   ا(ارً فه ي كُ دِ عْ وا 

ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ ، وقوله  (3) منهم   تخزعُِهُ مِنْ الْعِبخادِ، وخلخكِنْ صخلهى الِلّه : )إِنه الِلّهخ لاخ يخـقْبِضُ الْعِلْمخ انتِْزخاعًا يخـنـْ
وسًا جُههالًا فخسُئِلُوا فخأخفـْتـخوْا بِغخيْرِ  ؤ مًا، اتَهخذخ النهاسُ رُ يخـقْبِضُ الْعِلْمخ بِقخبْضِ الْعُلخمخاءِ، حختىه إِذخا لمخْ يُـبْقِ عخالِ 

وخأخضخلُّو(   فخضخلُّوا  وقوله  (4)عِلْمٍ،  وخسخلهمخ ،  عخلخيْهِ   ُ الِلّه )تخـ صخلهى  الفخ مُ له عخ :  النه مِ له وعخ   ضخ ائِ رخ وا  فإني   وه  اس؛ 
  نْ لا يجدان مخ   ةِ يضخ رِ في الفخ   الاثنانُ   فخ لِ تخ ، حتى يخْ وخ الفِ   رُ هخ سيُقبض، وتظْ   مخ لْ العِ   ، وإنه وضٌ بُ مقْ   امرؤٌ 
 . (5) ( ي بهاضِ قْ يخـ 

نه يمكن أن يخلو العصر من المجتهدين الذين لا يمكن أن يقوم أ:  مفاد مجموع هذه الأدلةو 
بهم   إلا  بقبض  (6) الإجماع  أو  الناس،  على  الكفر  بعموم  أو  الدين،  غربة  بعودة  إما  وذلك  ؛ 

 ى.العلماء واتَاذ الجه ال محلاً للفتو 

 واب عن ذلك:واع

 

 . 288الأصول للخرساني:  
 من هذا البحث.   28ـ  27اجع تَريج هذا الحديث في ص  ( ر 1) 
، وبلفـظ قريـب مـن هـذا اللفـظ  670/ 3(،  1739ب الحـج، باب الخطبـة في مـنى، ) ( رواه البخاري في صحيحه، كتـا 2) 

 رواه مســـــــلم في كتـــــــاب القســـــــامة والجـــــــاربين والقصـــــــاص والـــــــديات، باب تغلـــــــيظ تحـــــــريم الـــــــدماء والأعـــــــراض والأمـــــــوال،  
 (1678  ،)11 /175 . 
 . 636/ 2اجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ( ر 3) 
 من هذا البحث.   29ص   اجع تَريج هذا الحديث في  ( ر 4) 
مـن هـذا البحـث، وراجـع الاسـتدلال بهـذه الأحاديـث في الإحكـام في أصـول    36اجع تَـريج هـذا الحـديث في ص  ( ر 5) 

 . 636/ 2الأحكام في معرض الكلام عن حجية الإجماع 
 . 636/ 2اجع : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ( ر 6) 
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وخسخلهمخ  عخلخيْهِ   ُ الِلّه صخلهى  قوله  )أن  فخطُوبَخ  بخ :  غخريِبًا،  أخ  بخدخ كخمخا  يـخعُودُ  وخسخ غخريِبًا،  مُ  الْإِسْلاخ أخ  دخ
ءِ( أنه لا يبقى من تقوم الحجة بقوله، بل غايته أن أهل الإسلام حينئذٍ  لا يدل على    (1)   ،للِْغُرخباخ

 هم الأقلون. 

قوله   وخسخلهمخ وأن  عخلخيْهِ   ُ الِلّه )صخلهى  كُفهارً :  بخـعْدِي  تخـرْجِعُوا  مع ؛  (2)   (الا  أنه خطاب  يحتمل 
 جماعة معينين. 

قوله   وخسخلهمخ وأن  عخلخيْهِ   ُ الِلّه )صخلهى  إِذخا  :  رُ حختىه  النهاسُ  اتَهخذخ  عخالِمًا،  يُـبْقِ   وسًا  ؤ لمخْ 
وجود الإجماع مع انقراض   ند عيغايته: الدلالة على جواز انقراض العلماء، ونحن    ،(3)   جُههالًا(

 العلماء، وإنما الكلام في اجتماع من كان من العلماء.

الجواب عن باقي الأحاديث الدالة على وعلى هذا يكون  : ))هـ[631  :]ت قال الآمدي  
خلو آخر الزمان من العلماء؛ كيف وإنه ما ذكروه معارض بما يدلُّ على امتناع خلو عصرٍ من 

قوله   بقوله، وهو  الحجة  تقوم  وخسخلهمخ الأعصار عمن  عخلخيْهِ   ُ الِلّه أمُهتِي صخلهى  مِنْ  طخائفِخةٌ  تخـزخالُ  )لاخ   :
( ، خاهِريِنخ عخلخى الحخْق ِ  مُْ، حختىه يأخْتيخ أخمْرُ الِلّهِ وخهُمْ كخذخلِكخ  .( 5) ((   (4) لاخ يخضُرُّهُمْ مخنْ خخذخلهخ

القول   استناده على  عن  الإجماع فضلاً  بعدم حجية  يقول  لمن  أنه لا حجة  يتبين   وبهذا 
 جواز خلو العصر من المجتهد. المرجوح في 

الزركشي أشار  البحث، إ   هـ[794:]ت  وقد  بمسألة  المسألة  هذه  صلة   :  بقوله  لى 
فيه،  )) نص  لا  زماننا؟  في  الإجماع  ينعقد  هل  المتأخرة؛  العصور  في  الإجماع  العاشرة:  المسألة 

 

 البحث. من هذا     28-27اجع تَريج هذا الحديث في ص  ( ر 1) 
 من هذا البحث.   46اجع تَريج هذا الحديث في ص  ( ر 2) 
 من هذا البحث.   29اجع تَريج هذا الحديث في ص  ( ر 3) 
 من هذا البحث.    28اجع تَريج هذا الحديث في ص  ( ر 4) 
 . 651/ 2اجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ( ر 5) 
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وينبغي أن يأتي فيه خلاف مبني على أن عصرنً هل يخلو عن المجتهد أم لا؟ فإن قلنا: لا يخلو،  
فلا شك في انعقاده، وإن قلنا: خلاف، فيحتمل أن يقال: لا ينعقد، وإن كان هناك مجتهدون  

 المذاهب ونً رون في الشريعة، ولم يترقوا إلى رتبة الاجتهاد.  في 

والظاهر أنه ينعقد، وليست هذه مسألة اعتبار العوام في الإجماع، والدليل على ذلك أن  
حجة الإجماع، إما من السمع وهو عدم اجتماع الأمة على خلافه، أو من العقل، وهو أن الجم  

 . (1) جمع كثير، وهذا الموجود فيهم(( الغفير لا يقدرون على قاطع، وهؤلاء 

  

 

 . 493/ 4نظر: البحر الجيط ( ا 1) 
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 على حجية إجماع العوام.  أثر مسألة خلو العصر من المجتهدالمطلب الثاني: 

العلماء على اعتبار إجماع المجتهدين؛ لأن الحكم الشرعي يجب أن يبنى على   أجمع 
الراجح، قال ابن قدامة   الظن  اعتبار علماء هـ[ 620:]تاليقين أو على  : ))ولا خلاف في 

 .( 1)العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع(( 
العوام؛ لأنهم يدخلون معهم في ولا إشكال فيما اتفق عليه المجتهدون، ولم يخالف فيه 

الإجماع تبعًا؛ إذ أنهم لا يضمرون في أنفسهم مخالفة في الأصل، فيحسن تسمية ذلك إجماع 
 .الأمة قاطبة

ومن   فيها،  المجتهدين  رأي  اتفق  واقعة  في  عامي  خالف  إذا  فيما  الإشكال  لكنه 
ال  وخهْمٍ في  بل على  أو  ن،  يقين  العوام على  استناد  ينعقد الإجماع المعلوم عدم  غالب، فهل 

   ( 2)  دونه؟
 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

 .( 3)  عدم الاعتداد بقول العوام في الإجماع، وهو قول الأكثرين   : القول الأول
الثاني  العوام،   :القول  بقول  الآمدي   الاعتداد  إلى هـ[163  :]ت   واختاره  ونسبه   ،

 .   ( 4)  القل ة 
 

 . 181/ 1،والمستصفى  1133/ 4،العدة  269/ 1، وراجع:جمع الجوامع مع حاشية البناني  451/ 2انظر:روضة النا ر    ( 1) 
 . 181/ 1راجع : المستصفى    ( 2) 
، 391، وإحكام الفصول :  311/ 1، وأصول السرخسي  1/191راجع : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي    (3)

، وحكى ابن السبكي هذا القول عن أبي 451/ 2روضة النا ر  ، و 1133/ 4، والعدة    341وشرح تنقيح الفصول :  
بكر الباقلاني فقال : ))إن الذي قاله القاضي في مختصر التقريب ما نصه : الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة ، حتى لو 

 .383/ 2بهاج  خالف واحد من العوام ما عليه العلماء لم يكترث بخلافه ، وهذا ثابت اتفاقًا وإطباقًا((، انظر: الإ 
وهو قول بعض المتكلمين كما نسبه إليهم ابن السمعاني والقاضي أبو يعلى، وهو منسوب إلى القاضي أبي بكر    ( 4)

الباقلاني، وقد نسبه إليه: أبو الوليد الباجي، والقرافي، وابن جزي، وابن الحاجب، وعبد العزيز البخاري، وابن السمعاني، 
لهندي، وابن عقيل، والطوفي، والآمدي واختاره فقال: ))ذهب الأكثرون إلى أنه لا اعتبار والشيرازي، والفخر الرازي، وا 

وهو  بكر،  أبي  القاضي  ميل  وإليه  الأقلون،  واعتبره  بمخالفته،  ولا  الإجماع،  انعقاد  في  الملة  أهل  من  العامي  بموافقة 
 . 191/ 1المختار((، انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  

،  330، وتقريــب الوصـول إلى علـم الأصــول:  341، وشـرح تنقـيح الفصـول:    276وراجـع: الإشـارة في معرفـة الأصــول:  
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الثالث كُلِفخت    :القول  فيما  والعامة  الخاصة  إجماع  يعتبر  بِيث  بالتفصيل؛  القول 
 الخاصة والعامة معرفة الحكم فيه، من أصول الشريعة، كوجوب الصلاة، والحج، ونحو ذلك.

ودقائق  والمكاتب،  المدبهر  كأحكام  والفقهاء،  والأئمة  الحك ام  بعلمه  يتفر د  ما  أما 
 .( 1)فيه بخلاف العامة   عتخدُّ ا لا ي أحكام الطلاق والجنايات، ونحوها، فهذ 

أشار   بقوله إلى    هـ[1250: ]ت الشوكاني وقد  البحث  بمسألة  المسألة  هذه   : تأثر 
هل يكون حجة أم ـ  عند من قال بجواز خلوه عنه  ـ  ))إجماع العوام عند خلو الزمان عن مجتهد  

مع وجود المجتهدين يقولون: بأن إجماعهم حجة، والقائلون   علا؟ فالقائلون باعتبارهم في إجما 
 بعدم اعتبارهم لا يقولون بأنه حجة.

 لحجة، فلا يصح عنده هذا التقدير(( بأن الزمان لا يخلو عن قائم با وأما من قال:  
(2 ). 

الجققين  عند  الراجح  كان  الإجماع؛  وإذا  في  العوام  بقول  الاعتداد  عدم  هو   لأنه: 
منه الإصابة لأهليته تتصور  إلا ممن  الأمة عن الخطأ  المجتهدون الشرعية  يتصور عصمة  ، وهم 

الذين يبنون أقوالهم على اليقين أو الظن الراجح، دون العوام الذين وإن أصابوا فغاية مستندهم 
، فإذا كان الراجح ذلك فإنه لا عبرة لإجماع العوام حتى ( 3)هو الوهم الذي لا تقوم به حجة  

خلو عند   الزركشي   فرضية  ذلك  عل ل  وقد  المجتهد،  من  ))إجماع ب   هـ[794  :]ت الزمان  قوله: 
 

،  720/ 2، وشــرح اللمــع  239/ 3، وقواطــع الأدلــة  440/ 3، وكشــف الأســرار للبخــاري  55ومنتهــى الوصــول والأمــل:  
،  1133/ 4، والعدة لأبي يعلى  2648/ 6  ، ونهاية الوصول في دراية الأصول 461/ 4، والبحر الجيط  196/ 4والجصول  

، وشرح مختصر  451/ 2، وروضة النا ر  250/ 3، والتمهيد لأبي الخطاب  176/ 5والواضح في أصول الفقه لابن عقيل  
. وأمــا البــاجي فقــد نقــل القــولين عــن أبي بكــر البــاقلاني، راجــع: إحكــام  225/ 2، وشــرح الكوكــب المنــير  31/ 3الروضــة  

 . 391الفصول:  
ذا القــول ذهــب فخــر الإســلام البــزدوي، والنســفي، وأبــو الوليــد البــاجي، ونســبه أيضـًـا إلى القاضــي أبي بكــر  وإلى هــ  ( 1) 

الباقلاني، وذكره ابن السمعاني ونسبه إلى بعض أصحابهم وبعض المتكلمين، وأورده القـرافي والزركشـي ولم ينسـباه لأحـد.  
، وإحكــام الفصــول:  183/ 2ف الأســرار للنســفي  ، وكشــ443/ 3راجــع : أصــول البــزدوي مــع كشــف الأســرار للبخــاري  

 . 464/ 4، والبحر الجيط  242/ 3، وقواطع الأدلة  341، وشرح تنقيح الفصول:  391
 . 88انظر: إرشاد الفحول:    ( 2) 
 . 452/ 2راجع : روضة النا ر    ( 3) 
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مخ  انعقاد الإجماع،  نعتبرهم في  لم  إن  به؛ لأنً   المجتهد لا عبرة  الزمان من  عند خلو  ا نخ عخ نـخ العوام 
أنه   مخنـخعخنخاإمكان وقوع المسألة؛ لأنه لا يجوز خلو الزمان عم ن يقوم بالحق، وإن اعتبرنً قولهم،  

 .( 1)إجماعهم ليس إجماعًا شرعيًا((  

إ  اعتبار  عدم  النبي ويسند  ذمُّ  المجتهد  من  الزمان  خلو  معنى  على  العوام حتى  جماع 
ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ  ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ للرؤوس الجه ال، وذلك في قوله    صخلهى الِلّه : )إِنه الِلّهخ لاخ يخـقْبِضُ صخلهى الِلّه

يُـبْ  لمخْ  إِذخا  اءِ، حختىه  الْعُلخمخ بِقخبْضِ  الْعِلْمخ  يخـقْبِضُ  وخلخكِنْ  الْعِبخادِ،  مِنْ  تخزعُِهُ  يخـنـْ انتِْزخاعًا  قِ عخالِمًا، الْعِلْمخ 
 .( 2)وخأخضخلُّوا(    اتَهخذخ النهاسُ رُءُوسًا جُههالًا، فخسُئِلُوا، فخأخفـْتـخوْا بِغخيْرِ عِلْمٍ، فخضخلُّوا 

فتوى   اعتبار  عدم  على  دلالته  في  هم فالحديث  اهر  إلا  يبق  لم  ولو  بل الجه ال   ،
ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ النبي    م عدهه  لجهلهم بمداركها   مصدرًا للضلال والإضلال في شأن الفتوى  صخلهى الِلّه

 وعللها.

  

 

 . 465/ 4انظر: البحر الجيط    ( 1) 
 من هذا البحث.   29اجع تَريج هذا الحديث في ص  (ر 2) 
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على اشتراط انقراض العصر في   أثر مسألة خلو العصر من المجتهدالمطلب الثالث:  

 .( 1)   ا جماع 

هو   العصر:  بانقراض  مخ )) المقصود  جميع  مِ   نْ موت  وقت    نْ هو  في  الاجتهاد  أهل 
 .( 2)نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها((  

على  وذلك  الإجماع،  لانعقاد  العصر  انقراض  اشتراط  في  الأصوليون  اختلف  وقد 
 أقوال: 

، حتى إن كونه حجة إنه ليس بشرط لانعقاد الإجماع، ولا شرط في    القول الأول:
حادث  حكم  على  أجمعوا  إذا  العصر  من  أهل  القول  وجد  أو  قولًا،  عن    هم بعض ة  والسكوت 

ة، ومضى مدة التأمل، لا يحل لواحد من أهل هذا العصر أن يرجع عن الباقين، من غير تقي  
 الثاني أن يخالفهم في ذلك.قوله، وكذا لا يحل لأحد من العصر  

 

، 2/723، وميزان الأصول  315/ 1، وأصول السرخسي 307/ 3ا الشرط في: الفصول في الأصول ( راجع هذ1)
للبخاري الأسرار  للنسفي 3/450وكشف  الأسرار  وكشف  التحرير  2/185،  وتيسير  والتقرير 230/ 3،   ،

للخبازي:  3/86والتحبير الفقه  أصول  في  والمغني  الرحموت  278،  وفواتح  الوصول 224/ 2،  ومنتهى   ،
للأصفهاني   ،59والأمل:  الحاجب  ابن  الفصول:  581/ 1وشرح مختصر  تنقيح  الفصول: 330، وشرح  وإحكام   ،
الأصول:  401 علم  إلى  الوصول  وتقريب  الحاجب 328،  ابن  على  العضد  وشرح  والبرهان 38/ 2،   ،1 /444 ،

والمنخول:  192/ 1والمستصفى  والجصول  317،  للآمدي  147/ 4،  الأحكام  أصول  في  والإحكام   ،1 /217 ،
، 393/ 2، والإبهاج 310/ 3، وقواطع الأدلة  97/ 2، والوصول إلى الأصول  697/ 2، وشرح اللمع 375رة:  والتبص 

دراية الأصول   الوصول في  الجيط 2556/ 6ونهاية  السول  510/ 4، والبحر  يعلى 315/ 3، ونهاية  والعدة لأبي   ،
الفقه1095/ 4 أصول  في  والواضح  الخطاب  5/142،  لأبي  والتمهيد  والمسودة:  348/ 3،  وروضة 320،   ،

، 2/246، وشرح الكوكب المنير  2/429، وأصول الفقه لابن مفلح  66/ 3، وشرح مختصر الروضة  482/ 2النا ر 
حزم  لابن  الأحكام  أصول  في  الفحول:  558/ 4والإحكام  وإرشاد  والمعتمد 83،  العمد 502/ 2،  وشرح   ،

1 /153 . 
للبخاري  2)  الأسرار  كشف  انظر:  وكشف  450/ 3(  وراجع:  للنسفي،  الأسرار 2/185الأسرار  وجامع   ،
 .297، ومراقي السعود إلى مراقي السعود:  939/ 3
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هذا قول جمهور الأصوليين من الحنفية، والمالكية، وهو أصح القولين عند الشافعية،  
كما أنه قول مخر ج للإمام أحمد _ رحمه الله _ في مسألة التابعي إذا أدرك عصر الصحابة هل 

وقد ووفاقه،  بخلافه  الاعتداد  بعدم  رواية  له  إن  حيث  ووفاقه؟  بخلافه  أبو   يعتد  لها  انتصر 
 الخطاب من الحنابلة. 

، وهو قول أكثر المعتزلة والمتكلمين كما نسبه إليهم أبو وإلى هذا القول ذهب ابن حزم 
 .( 1)إلى الأشاعرة   هـ[ 163  : ]ت  ، ونسبه الآمدي ري الحسين البص 

يرجع حد منهم أن  ، حتى يحل لوالانعقاد الإجماع إن انقراض العصر يشترط    : القول الثاني 
الباقين  موت  في  قبل  لأحد  يحل  لا  ولكن  يخالفهم،  أن  الثاني  لو العصر  وهو ؛  شرطه  جود 

 .( 2)  انقراض العصر الأول 
وهذا قول بعض الشافعية، وهو مذهب الإمام أحمد _ في إحدى الروايتين عنه _ وأكثر 

  .  ( 3)  أصحابه، ومنسوب إلى بعض الفقهاء والمتكلمين 
 

، وكشف 723/ 2، وميزان الأصول315/ 1، وأصول السرخسي 307/ 3( راجع هذا القول في: الفصول في الأصول 1)
للبخاري   للنسفي 450/ 3الأسرار  الأسرار  وكشف  التحرير 185/ 2،  وتيسير  والتحبير230/ 3،  والتقرير   ،  3 /86 ،

، وشرح تنقيح 1/581، وشرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني  59، ومنتهى الوصول والأمل:  224/ 2وفواتح الرحموت 
، وشرح العضد على ابن الحاجب 328، وتقريب الوصول إلى علم الأصول:  401، وإحكام الفصول:    330الفصول:  

، والوصول 697/ 2، وشرح اللمع  375تبصرة:  ، وال147/ 4، والجصول  1/192، والمستصفى444/ 1، والبرهان 38/ 2
الأصول   الأدلة  2/97إلى  وقواطع  للآمدي  310/ 3،  الأحكام  أصول  في  والإحكام  والإبهاج  217/ 1،   ،2 /393 ،

، والعدة لأبي يعلى 3/348، والتمهيد لأبي الخطاب510/ 4، والبحر الجيط 2556/ 6ونهاية الوصول في دراية الأصول 
والمسودة: 1104/ 4 ور 320،  النا ر ،  الروضة  482/ 2وضة  مختصر  وشرح  المنير  3/66،  الكوكب  وشرح   ،2 /247 ،

 . 502/ 2، والمعتمد  154/ 1، وشرح العمد  4/559، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 83وإرشاد الفحول:  
 . 724/ 2( راجع : ميزان الأصول 2)
، 86/ 3، والتقرير والتحبير  230/ 3تيسيره  ، والتحرير مع  450/ 3( راجع هذا القول في: كشف الأسرار للبخاري  3)

الأسرار   الرحموت3/939وجامع  وفواتح  والأمل:2/224،  الوصول  ومنتهى  الحاجب 59،  ابن  مختصر  وشرح   ،
الفصول:  581/ 1للأصفهاني  تنقيح  وشرح  الفصول:  330،  وإحكام  الأصول:  401،  معرفة  في  والإشارة   ،278 ،
، والوصول 697/ 2، وشرح اللمع  375، والتبصرة: 217/ 1ام للآمدي ، والإحكام في أصول الأحك 147/ 4والجصول  

الأصول  الأدلة 97/ 2إلى  وقواطع  والإبهاج 310/ 3،  الأصول  393/ 2،  دراية  في  الوصول  ونهاية  والبحر 2556/ 6،   ،
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انقراض  وقد استدل القائلون   العصر بعدد من الأدلة، ومن أبرزها ما بعدم اشتراط 
وُجِد  لما  العصر  انقراض  شُرِط  لو  قالوا:  حيث  المجتهد،  من  العصر  خلو  حكم  بمسألة  تأث ر 

المجتهدي  لتِخلاحُقِ  مجتهد، إجماع؛  ووجد  الانقراض  على  الإجماع  توقف  فلو  ببعض،  بعضهم  ن 
يجب أخذ قوله في الإجماع، ثُ يجب انقراض العصر، فيجب دخول وجب دخوله ضمن من  

 آخر لاحقٍ به قبل الانقراض، وهكذا!

عنه:  تلاحق المجتهدين ليس بواجب؛ بل غايته الجواز، فمن أين يلزم   بأنه   وأجيب 
 عدم تحقق الإجماع، بل غايته ما يلزم جواز عدم تحقق الإجماع، ولا فساد فيه.

ب عادة، وإن لم يجب عقلًا؛ فإن العادة جرت بوجود مجتهد في  إنه واج   ورُدَّ عليه: 
 كل عصر، بناء على القول بأنه لا يخلو عصر من مجتهد.

لا يرى انقراض العصر شرطاً في الإجماع   هـ[1119ت:]  الشكور   ابن عبد   ومع أن 
من   العصر  خلو  رأيه في جواز  مع  يتفق  لا  لأنه  الرد  هذا  وجاهة  ير  لم  أنه  ولذا إلا  المجتهد، 

لهمٌ، أجاب عنه بقوله : أن للمنع مجال؛ فإن جريان العادة بوجود المجتهد في القرون السابقة مُسخ
 .( 1) وأما في كل عصر، فهو غير معلوم؛ لأنه في حي ز الخفاء 

 : أن يجاب عنه بوجهين ثم بيّن أن الأوجه في ا جابة عن الدليل 

تحقق الإجماع في زمان قد أجمعوا على    م للزم منه عد لو شُرِط انقراض العصر    الأول:
وحينئذٍ   وتابعيهم،  والتابعين  الصحابة  زمان  وهو  فيه؛  ولا تحققه  للمجتهدين  اللحوق  يمنع  لا 

 

، والتمهيد لأبي 142/ 5، والواضح في أصول الفقه  1095/ 4، والعدة لأبي يعلى 3/315، ونهاية السول510/ 4الجيط  
النا ر320، والمسودة:  346/ 3اب  الخط  الروضة  2/482، وروضة  الفقه لابن مفلح 66/ 3، وشرح مختصر  ، وأصول 
 . 1/153، وشرح العمد  502/ 2، والمعتمد  83، وإرشاد الفحول :  246/ 2، وشرح الكوكب المنير  429/ 2
 . 2/224( راجع :فواتح الرحموت1)
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 يصح؛ لأنه معلوم الوقوع.

))أن الشرط إنما هو انقراض المجمعين الأولين فقط لا انقراض اللاحقين، ولو  الثاني: 
قيل  إذا  وأما  الإجماع،  تحقق  عدم  يلزم  لا  وحينئذٍ  الإجماع،  تحقق  في  اللاحقين  بمدخلية  قيل 
بعدم مدخلية اللاحقين بأن يكون الإجماع إجماع المجمعين، لكن الحجة مشروطة بالانقراض، 

وأنت لا يذهب عليك أن الانقراض لو كان شرطاً لكان لاحتمال  هور   فعدم اللزوم أ هر، 
، وهذا متحقق في كل من له دخل في الإجماع، فالمجتهد اللاحق إن  الحجة بخلافه والرجوع إليه

 الإجماع بدون رأيه غير معتبر، فلابد من انقراض عصره أيضًا؛ لقيام الاحتمال المذكور،كان  
وإن لم يكن له دخل في الإجماع بل تمه بدونه، فهذا باطل؛ لأنه إذا شرط الانقراض فقبله لا 

وهو   الحجية  فوقت  معتبر،  قوله  ويكون  بالرأي،  اللاحق  مخالفة  فجاز  أصلًا،   وقتحجة 
الإجماع،   فانتفى  الأمة،  كل  قول  يوجد  لم  الكلامان   وحينئذ الانقراض  واندفع  الدليل  اتجه 

 . ( 1)أمل(( فت   ،الأخيران 

يثبت عدم   ما  البحث  ترج ح في  النقلية جواز  وقد  المجتهد بالأدلة  العصر من  خلو 
اشتراط انقراض العصر في الإجماع بجواز خلو عدم  والعقلية، ولذا فإنه لا مستمسك للقائلين ب 

 العصر من المجتهد، وإن كانت لهم أدلة قوية ترج ح قولهم في عدم اشتراط ذلك.

  

 

 . 2/224( راجع :فواتح الرحموت1)
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 على حجية ا جماع السكوتي.  أثر مسألة خلو العصر من المجتهدالمطلب الرابع: 

السكوتي: با جماع  إلى   المراد  المجتهدين في عصر  أو جماعة من  واحد  يذهب  أن 
التأمل  مدة  ومضت  العصر،  أهل  بين  ذلك  وينتشر  المذاهب،  استقرار  قبل  مسألةٍ  حكم في 

 .( 1) المعتادة، ولم يظهر مخالف لهذا القول، فهل يُـعخدُّ ذلك إجماعًا؟ 

 قولان:وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال، أبرزها 

، كما نسب ( 2)الإجماع السكوتي إجماع وحجة، وذهب إليه أكثر الحنفية  القول الأول:
البخاري العزيز  عبد  لهم  و ( 3)هـ[ 730: ]ت  ذلك  الحنفية،  مذهب  السرخسي  وكلام ، ( 4)اعتبره 

الحسن  هـ[ 730: البخاري]ت أبي  لخلاف  قال للحنفية   هـ[ 340: ]تلكرخي ا أدق؛  فإنه  : ؛ 
 

الأ 1) :كشف  راجع  للبخاري  (  الحل 426/ 3سرار  ))أهل  بلفظ:  السكوتي  الإجماع  المجمعين في  عن  البخاري  وعبر    ،
والاجتهاد((،  العدالة  ))أهل  بلفظ:  للبزدوي  شرحه  في  الإتقاني  وعبر   ))البعض((،  بلفظ:  البزدوي  وعبر   والعقد((، 

البزودي   التعبير بالمجتهدين لأنها تكفي عن ذلك كله، راجع: أصول  للبخاري  واخترت  ، 3/426مع كشف الأسرار 
 .2/290والشامل شرح أصول البزدوي  

ذكرها  ثُ  السكوتي((  الإجماع  في  منها  بد  لا  ))قيود  فقال:  السكوتي  الإجماع  مسألة  في  قيودًا  الزركشي  أورد  وقد 
 مفصلة، وأذكرها على وجه الإيجاز: 

 أن يكون في مسائل التكليف. الأول: 
 أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر. الثاني: 
 كون المسألة مجردة عن الرضى والكراهة.  الثالث: 
 مضي زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة. الرابع:

 أن لا يتكرر ذلك مع طول الزمان. الخامس:
 أن يكون قبل استقرار المذاهب. السادس: 

الثناء اللامشي:  2) الفقه لأبي  ، والأسرار في الأصول والفروع في 149ومعرفة الحجج الشرعية    ،165( راجع: أصول 
، والغنية في 291، وأصول الشاشي:  2/739، وميزان الأصول  285/ 3، والفصول في الأصول  50/ 1تقويم أدلة الشرع 

للسغناقي  35الأصول:   والكافي  للنسفي 1597/ 4،  الأسرار  وكشف  الأسرار180/ 2،  وجامع  في 3/930،  والمغني   ،
 .232/ 2، وفواتح الرحموت 41/ 2، والتوضيح مع التلويح 274فقه للخبازي:  أصول ال 

 .3/427( راجع : كشف الأسرار للبخاري 3)
 .303/ 1( راجع : أصول السرخسي 4)
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))بأنه ليس بإجماع ولا :  فإنه قال؛  هـ[ 221]ت: بإجماع((؛ وعيسى بن أبان ))إنه حجة وليس  
 .( 1)، كما حكى ذلك عنهما البخاري(( حجة 

المالكية  أكثر  إليه  رحمه ( 2) وذهب   _ الشافعي  الإمام  عن  القول  هذا  وحُكي   ، 
الزركشي ،  هـ[ 204: ]تالله _  أن ،  ( 3) هـ[  794: ]ت  كما حكاه  إلى    ه غير  الإشارة  بعد  قال 

الشافعي الإمام  ص   كلام  فقال: بأنه  القول،  هذا  بخلاف  آخر  موضع  في   ر ح 
 . ( 4)، وإنما ينسب إلى كل قوله وعمله((  ))لا ينسب إلى ساكت قول ولا عمل 

با  بالاحتجاج  القول  الشافعية وإلى  بعض  ذهب  السكوتي  السمعاني لإجماع  كابن   : 
حجة  هـ[ 489  : ]ت الشيرازي ( 5)قطعية واعتبره  ووافقه  فيه هـ[ 476: ]ت،  اشترط  أنه  غير   ،

 .( 6)))عندنً انقراض العصر شرط في هذا النوع من الإجماع((   فقال: 
 

حكى ذلك عنه الجويني   كما هـ[ 418: ]توهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني  
 .( 7)في البرهانهـ[ 478  : ]ت

 
مذه  العصر،  وهو  انقراض  باشتراط  الحنابلة  صرح ب  يعلى   كما  أبو  القاضي  بذلك 

إلى أنه لا   هـ[ 972: ]توأشار ابن النجار الفتوحي ، ( 8)هـ[  513  : ]توابن عقيل هـ[ 458: ]ت

 

 .3/427( راجع : كشف الأسرار للبخاري 1)
والأمل:  2) الوصول  منتهى   : راجع  الفصول:  58(  وإحكام  الأصول:  407،  معرفة  في  والإشارة  و 282،  تقريب ، 

 .575/ 1، وبيان المختصر للأصفهاني 334الوصول إلى علم الأصول:  
 .4/495( راجع : والبحر الجيط 3)
 .495/ 4، والبحر الجيط  507، واختلاف الحديث:  457( راجع : الرسالة: 4)
 .273/ 3( راجع : قواطع الأدلة 5)
 .391( راجع : التبصرة:  6)
 .447/ 1( راجع : البرهان 7)
 .201/ 5، والواضح في أصول الفقه لابن عقيل 4/1170العدة لأبي يعلى( راجع :  8)
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العصر  انقراض  فيه  المنير: يعدُّ إجماعًا قطعيًا، ولا يشترط  الكوكب  ، وإلى هذا أشار بقوله في 
مسألة اجتهادية تكليفية إن انتشر، ومضت مدةٌ ينُظر فيها، وتجر د عن قرينة ))وقول مجتهد في  

 .: إجماع  ني((ينكر، قبل استقرار المذاهب   ، ولم رضىً وسخط
 .( 1)وأصحابه((  هـ[ 241: ـ رحمه الله ـ]ت : ))عند الإمام أحمد  وأضاف في شرحه 

 
لا بد من التنصيص من جميع من ينعقد بهم الإجماع، ولا ينعقد الإجماع   القول الثاني:

عن   القول  هذا  ويحكى  من ( 2)هـ[204  : ]ت الشافعيالإمام  بالسكوت،  جمع  عليه  وتبعه   ،

 

 .  335، والمسودة:  492/ 2، وروضة النا ر 323/ 3، والتمهيد لأبي الخطاب 253/ 2انظر: الكوكب المنير مع شرحه  (  1)
الحديث: 2)  اختلاف  في  قال  لأنه  الله؛  رحمه  الشافعي  الإمام  عن  الأصوليين  من  جمع  القول  هذا   (حكى 

 . 507ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ، ولا عمل عامل ، إنما ينسب إلى كلٍ قوله وعمله ((:   ))
وقد نص الفخر الرازي بأنه مذهب الإمام الشافعي، وقد حكى هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله: الجويني وقال: 

 لسمعاني، والآمدي، والهندي، وغيرهم. بأنه  اهر كلامه، والغزالي في المنخول وقال: بأنه مذهبه في الجديد، وابن ا
النقل المستفيض عن الإمام الشافعي _ رحمه الله _ في عدم الاحتجاج بالإجماع السكوتي إلا أن الإمام  ومع هذا 
النووي قال _ فيما حكاه البناني في حاشيته _ : )) الصحيح من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع، ولا ينافيه 

ينسب إلى ساكت قول؛ لأنه محمول عند الجقق  الشافعي: لا  ينافي كونه قول  القطعي، فلا  نفي الإجماع  ين على 
إجماعًا  نيًا، ويكون المراد بقوله: لا ينسب إلى ساكت قول؛ نفي نسبة القول صريًحا إليه، لا نفي الموافقة الأعم 

 من الصريح، كما يسمى سكوت البكر عند استئذانها إذنًً، ولا يسمى قولًا ((. 
تفس  أن   _ أعلم  والله   _ لي  يظهر  الإمام والذي  لأن  وذلك  نظر؛  فيه  الشافعي  الإمام  لكلام  النووي  الإمام  ير 

الشافعي في  الإمام  قال  لها؛ حيث  النووي  الإمام  تفسير  مع  يتفق  لا  بما  بنفسه  عبارته  توضيح  تولى  قد  الشافعي 
ْ يُـرْوخ عخنْهُ شخيْءٌ إِلىخ خِلافِهِ،  وخلا مُوخافخـقختِهِ؛ لأخنههُ إِذخا لمخْ يخـقُلْ   موضع آخر من اختلاف الحديث: ))فخلا يُـنْسخبُ الهذِي لمخ

ازخ أخنْ يُـنْسخبخ إِلىخ خِلافِهِ، وخلخكِنه كُلا كخذخ  ازخ أخنْ يُـنْسخبخ إِلىخ مُوخافخـقختِهِ جخ بخ إِذخا لمخْ يخـعْلخمْ قخـوْلا وخلا لمخْ يُـعْلخمْ قخـوْلهُُ، وخلخوْ جخ
ْ يخـقُلْ قخـوْلا((، انظر اختلاف الحديث:  الصِ دْقخ فِيهِ، إِلا أخنْ يُـقخالخ مخا يُـعْرخفُ   .508، إِذخا لمخ

أما استدلال الإمام النووي بأنه يسمى سكوت البكر عند استئذانها إذنًً؛ فإنه خارج عن محل النزاع ؛ لأن هذا قد 
  : ) إذنها صماتها (، ] رواه البخاري في صحيحه، فيالدليل الشرعي على أن سكوتها يفيد الرضا وهو قوله  

  ( النكاح،  في  باب  الحيل،  ،    6971كتاب  باب 356/ 12(  النكاح،  كتاب  في  مسلم في صحيحه،  ورواه   ،
[، وكلامنا إنما هو فيما إذا لم يدل دليل   9/204(،  1421استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، ) 

 على رضا الساكت أو عدم رضاه. 
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 .( 5)المعتزلة بعض  ، و ( 4)، والظاهرية ( 3)المالكية بعض  و   ،( 2)بعض الحنفية ، و ( 1)أصولي الشافعية
وقد تأثر الحكم في هذه المسألة بمسألة خلو العصر من المجتهد، حيث استدل القائلون 

في الإجماع قد يسكت من   أن الساكت بقولهم:    ولا إجماعجة  ليس بِ بأن الإجماع السكوتي  
 : [ اثنين يتصلان بالبحث   وذكروا منها ]   غير إضمار الرضا لسبعة أسباب

 أن يكون لم ينظر في المسألة.  أحدها: 

 أن ينظر فيها فلا يتبين  له الحكم.  الثاني:

ذلك  عن  السببين    : وأجيب  كلا  والأدلة أن  متوفرة،  الدواعي  لأن  الظاهر؛  خلاف 

 

الجصول 1) راجع:  والبرهان 153/ 4(  الأدلة    ، 447/ 1،  والمستصفى 3/272وقواطع  والمنخول:  191/ 1،   ،318 ،
الوصول   للآمدي 2567/ 6ونهاية  الأحكام  أصول  في  والإحكام  اللمع 1/214،  وشرح  والإبهاج 691/ 2،   ،

العطار  380/ 2 مع حاشية  الجوامع  الجوامع  222/ 2، وجمع  على جمع  البناني  وحاشية  الجيط 2/288،  والبحر   ،
4 /494 . 
 هذا القول عن الكرخي.  ( حكى الجصاص2)

، وكشف الأسرار 246/ 3، وتيسير التحرير 1/305، وراجع: أصول السرخسي  288/ 3انظر: الفصول في الأصول  
والتحبير  427/ 3للبخاري   والتقرير  الرحموت3/102،  وفواتح  الحسن 232/ 2،  أبي  للإمام  الأصولية  والأقوال   ،
 .  97الكرخي:  

الب3) بكر  أبي  عن  الباجي  ذلك  حكى  الفصول:  (  إحكام  انظر:  القول 408-407اقلاني،  هذا  نسبة  وراجع   ،
الأصول:   معرفة  في  الإشارة  في:  الرحموت  282للباقلاني  وفواتح  التحرير  232/ 2،  وتيسير  والتقرير 247/ 3،   ،

 .  335، والمسودة : 3/324، والتمهيد لأبي الخطاب 427/ 3، وكشف الأسرار للبخاري  102/ 3والتحبير  
ابن حزم على الأخذ بهذا في النبذ، وهو منقول عن داود الأصفهاني، كما حكى ذلك عنه الكمال ( وقد نص  4)

 بن الهمام، والباجي، والهندي، والآمدي، والشيرازي في شرح اللمع، والزركشي في البحر الجيط، وابن السمعاني. 
، والتحرير مع تيسيره   552/ 4بن حزم ، وراجع : الإحكام في أصول الأحكام لا  45انظر : النبذ في أصول الفقه:  

الفصول:  246/ 3 وإحكام  الأدلة  408،  وقواطع  الوصول  3/272،  ونهاية  أصول 2567/ 6،  في  والإحكام   ،
 . 494/ 4، والبحر الجيط 2/691، وشرح اللمع 214/ 1الأحكام للآمدي  

 ( وهو قول أبي عبد الله البصري، كما حكاه عنه أبو الحسين البصري وغيره.5)
المعتمد راج  العمد  533/ 2ع:  تيسيره 248/ 1، وشرح  والتحرير مع  للبخاري  246/ 3،  الأسرار  ، 427/ 3، وكشف 

 . 3/274وقواطع الأدلة 
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 اهرة، وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة، ثُ يفضي ذلك إلى خلو العصر عن قائم 

 .(1)  وهذا غير جائز   ،لله بِجته 

عُدُّ على من لا يخـ   ما مستنكرًا فيه  مثلين لهذا الدليل    هـ[513  :]ت   ابن عقيل   ضربوقد  
عليه موافقًا  الإجماع  في  بهوراضيً   الساكت  لله ا  قائم  من  العصر  خلو  إلى  يؤدي  هذا  لأن  ؛ 

الله  بِجته  لحكم  إهمال  ذلك  لأن  يجتهدوا؛  لم  يكونوا  أن  يجوز  ))فلا  فقال:  حدث، ،  فيما 
وذلك لا يليق بمنصبهم؛ فإنه غاية ما يوجب ذمه المجتهدين من أهل التدي ن، وما هو إلا بمثابة 

 دخول وقت الصلاة، فيهمل الشروع في تحصيل شروط أدائها.

فبعيد   أصلًا،  إلى حكمٍ  الاجتهاد  بهم  يذهب  فلم  اجتهدوا  يكونوا  أن  ؛ أيضًا ولا يجوز 
حادث كل  في  الله  حكم  على  النظ لأن  إعمال  وطلب  قريحة  ذي  ولكل  وأمارات،  دلائل  ر ة 

إسقاط، فأم ا   والبحث إلى أن يهجم به نظره على إثبات، أو نفي تحريم، أو حظر إيجاب، أو
يحدِ ق ويحقق التأم ل   ن يهجم به على حكم، فهو بمثابة القول بأن الصحيح البصير يجوز أ   ألا 

، ولو جاز ذلك على كل واحد على انفراد، لجاز نحو ما تصح رؤيته، ولا يدرك شيئًا ولا يراه

 .(2)  (( ! على جماعتهم، فيفضي إلى خلو العصر عن حكم الله في الحادثة

مفلح  ابن  مقتضبًا    هـ[ 763: ]ت  وأورد  ذلك  جوابًا  لعدم :  ورُده ))  فقال: على  بجوازه 

أعلم  ـ(3) علمهم((   ـ والله  أي  العصر  ؛  خلو  أن  المسألة  :  بعضهم جائز؛ عن مجتهد في  عند 
، في إحدى المسائل   لعدم علمهم بأمر مستقبلي، فقد يخلو العصر مستقبلًا من قائم لله بالحجة 

 .يجيز ذلك وذلك بناءً على قول من 

 

 .  429/ 2، وراجع : أصول الفقه لابن مفلح 2/494( انظر: روضة النا ر 1)
 .202/ 5( انظر: الواضح في أصول الفقه 2)
 . 429/ 2( انظر: أصول الفقه لابن مفلح 3)
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عدم رجحان هذا القول، فإنه لا تبقى في هذا الدليل    ـ  أقول: وإذا تبين  ـ في هذا البحث 
؛ لدلالة الأدلة على عدم خلو العصر حجة على أن الإجماع السكوتي ليس بِجة ولا إجماع

 من قائم لله بِجته.

  



 ه الُأصُوليَّةخُلُوُ العَصْرِ مِنَ المجتهدِ وآثََرُ  68 

على حكم الاجتهاد في كل   أثر مسألة خلو العصر من المجتهدالمطلب الخامس:  
 عصر. 

استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل حكمٍ شرعيٍ عمليٍ كليٍ بأنه:    الاجتهاد تعريف  تقدهم  
 .( 1) بطريق الاستنباط 

البناء   أن  يبين   التعريف  باستجماع شروط  الأساس وهذا  المعرفة  تمام  يتطلب   للاجتهاد 
ې ى )إلا بها، تحصيلاً لهذا الفرض الكفائي، كما قال تعالى:    فيه ، فلا مجال  الاجتهاد 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

؛ فقد أفادت الآية الكريمة: أن التفقه في الدين ( 2)   (ئى ئى ئى ی ی ی

الفقهي  الفهم  إلى  للوصول  الكاملة  الحيطة  أخذ  من  الاجتهاد  في  فلابد  له،  التفرغ  يتطلب 
 الصحيح. 

الغزالي   ركنٌ   : هـ[ 505  : ]تقال  وعليه   عظيمٌ   ))الفتوى  منكر،  ينكره  لا  الشريعة؛  في 
برسوله   استأثر الله  أن  بعد  الصحابة  وخسخلهمخ عو ل  عخلخيْهِ   ُ الِلّه إلى صخلهى  التابعون  عليه  وتابعهم   ،

 . ( 3)زماننا هذا، ولا يستقل به كل أحد، ولكن لابد من أوصاف وشرائط(( 

السيوطي أوضح  لم   جليًّا إيضاحًا    هـ[911  :]ت   وقد  وأنه  الاجتهاد فرض كفاية،  أن 
)الرد على من أخلد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في كل عصر :  ينقطع، وذلك في كتابه

حين   -فرض(، وأوضح أنه بابه لم يغلق، ولا يملك أحد إغلاقه، ولاسيما أن علماء الأصول 
ب الاجتهاد مفتوح اتفقوا على أن با   -بِثوا مسألة جواز خلو الزمن عن مجتهد، أو عدم خلوه 

 

 من هذا البحث .   16( راجع ص :  1)
 (، من سورة التوبة. 122( من الآية رقم : ) 2)
 . 462( انظر: المنخول :  3)
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أمام من تتوافر فيه شروطه، وإنما تقاصرت الهمم عن تحصيل درجة الاجتهاد، وهي التضلع في 
علوم القرآن، والسنة المطهرة، وأصول الفقه، وأحوال الزمن، ومقاصد الشريعة، وقواعد الترجيح 

 عند تعارض الأدلة، مع عدالة المجتهد وتقواه والثقة بدينه. 

 .(1)  نقولات كثيرة عن أهل العلم تؤيد ذلك ليس هنا مقام نقلها وطي  السي وقد نقل  

ذلك، وهذا   يسندوقد خلص مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة إلى قرار  
 ملخصه:  

أن حاجة العصر إلى الاجتهاد حاجة أكيدة؛ لما يعرض من قضايا، لم تعرض لمن   -1
المستقبل   ، تقدم عصرنً  النبي  و   ، وكذلك ما سيحدث من قضايا جديدة في  أقر  ُ قد  صخلهى الِلّه
لهمخ   على الاجتهاد حين لا يجد نصًّا من    هـ[ 18  : ]ترضي الله عنه  معاذ بن جبل  عخلخيْهِ وخسخ

رسوله   سنة  ولا  تعالى  الله  وخسخلهمخ كتاب  عخلخيْهِ   ُ الِلّه حين ،  صخلهى  إلى وذلك  بعثه  حين  سأله  ما 
: فخإِنْ لمخْ : ) فقال   ،اليمن  : أخقْضِي بمخا فِي كِتخابِ الِلّهِ، قخالخ كخيْفخ تخصْنخعُ إِنْ عخرخضخ لخكخ قخضخاءٌ؟ قخالخ

: فخإِنْ لمخْ يخكُنْ فِي  لهمخ، قخالخ ُ عخلخيْهِ وخسخ : فخبِسُنهةِ رخسُولِ الِلّهِ صخلهى الِلّه  سُنهةِ يخكُنْ فِي كِتخابِ الِلّهِ؟ قخالخ
: فخضخرخبخ رخسُولُ الِلّهِ صخلهى رخسُ  أخجْتخهِدُ رخأْيِي، لاخ آلُو، قخالخ  : لهمخ؟ قخالخ عخلخيْهِ وخسخ  ُ ولِ الِلّهِ صخلهى الِلّه

ُ عخلخ  : الحخْمْدُ لِلّهِِ الهذِي وخفهقخ رخسُولخ رخسُولِ الِلّهِ صخلهى الِلّه ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ صخدْريِ، ثُُه قخالخ لهمخ يْهِ وخ الِلّه سخ
لهمخ  ُ عخلخيْهِ وخسخ ا يُـرْضِي رخسُولخ الِلّهِ صخلهى الِلّه  . ( 2)(  لِمخ

 

 . 3الرد على من أخلد إلى الإرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض:  راجع :    ( 1) 
(2( اللفظ،  هذا  من  قريب  بلفظ  مسنده  في  أحمد  الإمام  رواه  كتاب 333/ 36(،  22007(  في  داود  أبو  ورواه   ،

القضاء، )  الرأي في  ما جاء في 303/ 3(،   3592الأقضية، باب اجتهاد  الترمذي في كتاب الأحكام، باب  ، ورواه 
ذا الوجه ، وليس إسناده عندي ، وقال: ))هذا حديث لا نعرفه إلا من ه 3/616(،  1327القاضي كيف يقضي، ) 

المفتي،  به  ويفتي  به  القاضي  يقضي  ما  باب  القاضي،  آداب  كتاب  في  الكبرى،  السنن  في  البيهقي  ورواه  بمتصل((، 
، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ،في باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين 10/114

النازلة، ) ، وقال محققه: ))حديث ضعيف((، وقال عنه ابن حزم: ))هذا 845(  1593، )   2/844(،  1592نزول 
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الاجتهاد   كلهاوباستمرارية  للعصور  وصلاحيته  جدته  للإسلام  تحل    ؛ تحفظ  إذ 
الاجتماعية  المشكلات  من  وسواها  الحديثة،  الاستثمارات  ونظم  المعاملات،  في   ، المشكلات 
د به  وحبذا لو أقيم مركز يجمع ما يصدر عن المجامع، والمؤتمرات، والندوات، لينتفع بذلك، وتزو  

ة كليات الشريعة، والدراسات العليا الإسلامية، وبذلك يشع الإسلام، وفي ذلك ضمان لحيا 
 مستقيمة صالحة. 

العالم   -2 علماء  فيه  يمثهل  فقهي،  مجمع  عن  بصدوره  جماعيًّا،  الاجتهاد  يكون  أن 
الراشدين كما  الإسلامي، وأن الاجتهاد الجماعي هو ما كان عليه الأمر في عصور الخلفاء 

وعامة خيار  هـ[  790: ]تالشاطبي   أفاده  الخطاب،  بن  عمر  أن  من  الموافقات،   الصحابة في 
ن، وكانوا يجمعون أهل و قر ال ، قد كانت ترد عليهم المسائل، وهم خير  رضي الله عنهم أجمعين 

 

حديث ساقط، لم يروه أحد من غير هذا الطريق، وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا، فلا حجة فيمن لا يعرف 
طريقه(( غير  من  قط  الحديث  هذا  يأت  ولم  هو،  من  يعرف  لا  مجهول  وهو  عمر  بن  الحارث  وفيه  هو،  انظر: من   ،

، وأورد الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير 115، وراجع: النبذ في أصول الفقه:  438/ 7الإحكام في أصول الأحكام  
تلخيص  تنص على عدم صحته، كالبخاري وابن الجوزي والدار قطني وغيرهم، راجع:  أئمة الحديث  نقولًا عن بعض 

ال 182/ 4(،  2076الحبير)  الخطيب  أيضًا  الحديث  روى  وقد  الإجماع، ،  عن  كلامه  في  والمتفقه  الفقيه  في  بغدادي 
، كلهم من طرق عن شعبة بن الحجاج قال: حدثني أبو عون، عن الحارث بن 1/472(،  515، ) 1/397(،  413) 

عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أنًس من أصحاب معاذ من أهل حمص، عن معاذ به، وقال الخطيب البغدادي في 
اعترض المخالف بأن قال : لا يصح هذا الخبر؛ لأنه يروى عن أنًس من أهل حمص لم يسموا   الموضع السابق: ))فإن

فهم مجاهيل، فالجواب: أن قول الحارث بن عمرو: ))عن أنًس من أهل حمص من أصحاب معاذ(( يدل على شهرة 
الزهد والصلاح، وقد قيل الحديث، وكثرة رواته، وقد عرف فضل معاذ وزهده، والظاهر من حال أصحابه الدين والثقة و 

: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غُنم، عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل 
العلم قد تقبلوه واحتجوا به، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة، 

لإسناد لها، فكذلك حديث معاذ، لما احتجوا به جميعًا، غنوا عن طلب الإسناد له((، وانتصر غنوا بصحتها عن طلب ا
ابن القيم للاستدلال بهذا الحديث في إعلام الموقعين مؤيدًا كلام الخطيب البغدادي، وقال: ))كيف وشعبة حامل لواء 

فاشدد يديك به((انظر : إعلام الموقعين هذا الحديث! وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث  
1 /202 . 
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يفتون ثُ  ويتباحثون  الصحابة،  من  والعقد  وكان   ، (1) الحل  ذلك،  غرار  على  التابعون  وسار 
السبعة  الفقهاء  إلى  الفتاوى  في  ولا فإ ؛  (2) المرجع  جميعًا،  فيها  دخلوا  المسألة،  جاءتهم  إذا  نهم 

 ليهم، وينظروا فيها. إ يقضي القاضي، حتى يرفع  

لأنه لا يتأتى اجتهاد بدون وسائله،   ؛ توافر شروط الاجتهاد المطلوبة في المجتهدين   -3
إذ لا يمكن فهم مقاصد الشرع في الكتاب   ؛حتى لا تتعثر الأفكار، وتحيد عن أمر الله تعالى 

 لكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بها. ا 

، حتى يقع الاجتهاد على الوجه الصحيح فـي كل شأن، بهدي السلف الاسترشاد    -4
كُ  فإن  السبل،  اختلطت  وإلا  بهم،  المقتدى  الأئمة  قدمه  بمــا  الإسلامي   بخ تُ والاستعانة  الفقه 

 المستنبط من الكتاب والسنة أكبر عون على ما يعرض من المشكلات إلحاقاً لها بنظائرها. 

أن تراعى قاعدة أنه )لا اجتهاد في مورد النص(، وذلك حيث يكون النص قطعي   -5
 . ( 3) الثبوت والدلالة، وإلا انهدمت أسس الشريعة 

 ا له صلة وثيقة بموضوع البحث ما يأتي:  لفرضية الاجتهاد الكفائية مم دل ومن أبرز ما استُ   

يبين للناس ما نُـز لِ ن مجتهد قائم بِجج الله،  أنه لا يجوز خلو الزمان م   الدليل الأول: 
فروض  من  الاجتهاد  لأن  الكفاية؛  به  يقوم  من  قطر  كل  في  يكون  أن  ولابد   إليهم، 

 

   . 287/ 4الموافقات  راجع :    ( 1) 
وخارجـة  ،  سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بـن أبي بكـر، وعـروة بـن الـزبير الفقهاء السبعة من أهل المدينة هم :    ( 2) 

انظــر:  تبــة، وسـليمان بـن يسـار،  بـن زيـد بـن ثابــت، وأبـو سـلمة بـن عبــد الـرحمن بـن عـوف، وعبيــد الله بـن عبـد الله بـن ع 
 . 43معرفة علوم الحديث للحاكم :  

( راجع : مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة في الفترة 3)
 بتصرف يسير(.م ) 1985يناير  29-18هـ الموافق  1405جمادى الأولى   8هـ و  1405ربيع الآخر   27ما بين  



 ه الُأصُوليَّةخُلُوُ العَصْرِ مِنَ المجتهدِ وآثََرُ  72 

 . ( 1)الكفايات 

يلزم منه إجماع الأمة على الخطأ، وهو ترك   الثاني:الدليل   العصر من المجتهد  أن خلو 
 .( 2)  الاجتهاد الذي هو فرض كفاية 

لو كان جميع القرآن الكريم جليًا محكمًا لعُدِمخ الثواب على الاستنباط،   الدليل الثالث:
وسقط حكم الاجتهاد المؤدي إلى شرف المنزلة، وعظم المروءة، ولهذا المعنى لم ينص الله تعالى 

ل ببيانها إلى ووكخ على حكم جميع الحوادث مفصهلًا، بل أبان بعضها، وذكر أشياءً في الجملة،  
لهمخ   صخلهىرسوله   ُ عخلخيْهِ وخسخ ليرفع بذلك درجته، وتفتقر أمته في علم شريعته إليه، فأبان النبي   ؛ الِلّه

لهمخ   ُ عخلخيْهِ وخسخ منها، ووك ل ما يطرأ منها إلى العلماء بعده، وجعلهم في علم التنزيل ورثته صخلهى الِلّه
بتلك المنازل، ويفتقر الجاهل   في إرشاد أمته إلى حكم التأويل؛ ليعلو الطالب   ، والقائمين مقامه 

 .الدنيا دار تكليف وبلوى، لا دار راحة   لأنإلى العالم  

الرابع:  العلم    الدليل  جميع  كان  نظر لو  إلى  ولا  واجتهاد،  بِث  إلى  يحتاج  لا  جليًا 
واستنباط، لكان علم التوحيد كذلك، فكان العلم بالله سبحانه ضرورة، وكان في ذلك سقوط 

 شريعة، واستُغنِىخ عن العمل لطلب الثواب وخوف العقاب، وهذه صفة الآخرةالمثوبة وإبطال ال 
 وحكم بقاء الخلق في الجنة.

الخامس:  نعلم قطعًا ويقينًا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما ))   الدليل 
لا يقبل الحصر والعده، ونعلم قطعًا أيضًا أنه لم يرد في كل حادثة نصٌ ولا يتصور ذلك أيضًا، 
والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية، وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى، عُلِم 

 

، والرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل 6/206، والبحر الجيط 253( راجع : إرشاد الفحول:  1)
 .14عصر فرض:

 .5، والرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض: 208/ 6( راجع : البحر الجيط  2)
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 .   ( 1)((  اد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد قطعًا أن الاجته 

ثُ الاجتهاد من فروض الكفايات لا فروض الأعيان، حتى إذا استقل بتحصيله واحد 
 ؛ سقط الفرض عن الجميع، وإن قص ر فيه أهل عصر عصوا بتركه، وأشرفوا على خطر عظيم

المسبب على السبب ولم يوجد   كانت مرتبة على الاجتهاد ترتيب   فإن الأحكام الاجتهادية إذا 
، هذا ما فلابد إذن من مجتهد في كل عصر   خاطئة،الأحكام عاطلة، والآراء    تالسبب كان 

 .( 2)  هـ[ 548  : ]ت  أورده الشهرستاني

السيوطي  عل ق  الشهرستاني   هـ[911  : ]ت   وقد  إِذا   على كلام  م  الْكخلاخ ا  ))وخهخذخ قائلًا: 
الِاجْتِهخاد  وصف  ثُـبُوت  عِنْدهم  ادعي  مختى  فخإِنههُ  جدًا؛  عخلخيْهِم  شق   الْعخصْر  أهل  على  عُرِض 
ذخلِك عخلخيْهِم واستعظموه، وخرُبمخا عدهوا  والعصيان؛ كخبُرخ  ثُْ  الْإِ هُم  عخنـْ ليسقط  الْآن  مخوْجُود  لأحد 

ا القخوْل من الهذيان  والخرافات!!  هخذخ

من  أحدٌ  لخهُ  عِيهِ  يخد  وخلاخ  لنخفسِهِ،  عِيهِ  يخد  أخن  يُمكن  لاخ  هُم  مِنـْ أحدًا  أخن  ذخلِك  فِي  وخالسهبخب 
شُرُوطه؛ أخكثر  عخن  يخقِينا  لخلوه  وخهُوخ   خاصته؛  مُجْتخهد  عخن  الْعخصْر  خلو  عخنهُ  ادُّعي  وخمختى   ...
 م بإثمهم كلهم وعصيانهم بأسرهم.الْمُوخافق لغرضهم كخانخ ذخلِك مناداة عخلخيْهِ 

ذِه الْمقخالة بالتشنيع والتضعيف  وخمخا أخدْريِ: هخل ترْضونخ بذلك؟! أخو يعودون على قخائِل هخ
من  حخالا  أخحْسخنهمْ  ا، خ عخلخيـْهخ يعْتخمد  وخلاخ  ا،  عخلخيـْهخ يعول  لاخ  سخاقِطخة،  واهية  مقالة  وخإِنههخا  لقخوْله؛ 

ا وخيخـقُول: إِن الْعخصْر لاخ يخخْلُو عخن مُجْتخه  لِ مهخ د القاصية لاخ يُسخ د وخإِن كُنها لاخ نعلمهُ، وخلخعخلهه فِي الْبِلاخ

 

 .32/ 2( انظر: الملل والنحل للشهرستاني  1)
للشهرستاني  2) والنحل  الملل   : راجع  عصر 37/ 2(  كل  في  الاجتهاد  أن  وجهل  الأرض  إلى  أخلد  من  على  والرد   ،

 .5فرض:
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د((   ذِه الْبِلاخ  . ( 1)فِي هخ

: ))عن الحنابلة أنهم قالوا: لا يجوز خلو العصر عن  أيضًا   هـ[911  :]ت   قال السيوطيو 
الباطل   : له مجتهد، وعله  فقد ،  أن الاجتهاد فرض كفاية، والخلو عنه يستلزم اتفاق الأمة على 

 .( 2)صرحوا في استدلالهم أن الاجتهاد فرض كفاية((  

الشوكاني  يستلزم :  هـ[1250]ت:  ويقول  فرضًا  الاجتهاد  بكون  القول  أن  ))ولا يخفاك 
 . (3) عدم خلو الزمان عن مجتهد(( 

فرض   الاجتهاد  كون  في  عليه  المعتبرون  العلماء  اتفق  الذي  القول  أن  يتبين   وبهذا 
المجتهد؛   من  العصر  خلو  جواز  عدم  في  الراجح  القول  يسند  تعالى كفاية  الله  سخ ره  الذي 

يفتي  وقائع، و   وتعب ده  فيما يستجد لهم من  الذي  للناس  القول  يحقق الأصل الأصيل من  هو 
الإسلامية الشريعة  ومكان،    كون  زمان  لكل  ببيان صالحة  الإفتاء  ولا  بها،  العمل  يفتر  لا 

ت الظروف، وتقادمت العصور،   حتى يأتي أمر الله تعالى.أحكامها مهما تغير 

  

 

 .30/ 1( راجع : تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد للسيوطي  1)
 .19( راجع : الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض:2)
 . 253انظر: إرشاد الفحول:    ( 3) 
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 الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث. 

في ختام هذا البحث أحمد الله تعالى أولاً وأخيراً، ويمكنني أن أوجز أبرز نتائجه في النقاط 
 الآتية:  

هو  -1 بطريق :  الاجتهاد  كليٍ  عمليٍ  شرعيٍ  حكمٍ  تحصيل  في  وسعه  الفقيه  استفراغ 
 الاستنباط.
المقصود بخلو العصر من المجتهد: عدم وجود المجتهد الذي يمكن تفويض الفتاوى     -2

 إليه في أيِ  عصرٍ من العصور السابقة لعلامات الساعة الكبرى. 
والمرتبة   -3 الاجتهاد،  في  المستقلون  المجتهدون  الأولى:  المرتبة  مراتب:  أربع  للمجتهدين 

الثا والمرتبة  المنتسبون،  المجتهدون  المجتهدون  الثانية:  الرابعة:  والمرتبة  المذهب،  في  المجتهدون  لثة: 
 المرجحون، ولكل واحدةٍ منها شروط ومسلك في الاجتهاد، بي نته في موضعه. 

الساعة  -4 علامات  تسبق  التي  العصور  في  بأنه  المسألة  في  النزاع  محل  العلماء  حر ر 
على أن موضع الاختلاف هو    الكبرى، أما بعده فيجوز خلو العصر من المجتهد اتفاقاً، واتفقوا

المتنازع على   المقصود بالمجتهد  أن  العقلي فلا أحد يمنعه، و هر لي  الجواز  أما  الشرعي،  الجواز 
حكم خلو العصر منه: هو كل من يمكن أن يتصد ر للفتوى؛ سواء أكان مجتهدًا مطلقًا، أو ممن  

 هو دونه. 
على   -5 المجتهد  من  الأرض  خلو  جواز  في  الأصوليون  الجواز،  اختلف  الأول:  قولين: 

والثاني: عدم الجواز، وبعد أن سقت أدلة المذهبين، ومناقشة كلٌّ منهما للآخر، بدا لي ـ والله  
أعلم ـ أن الراجح هو: المذهب الثاني، وهو القول بأنه لا يجوز أن يخلو العصر عن مجتهد يمكن  

 تفويض الفتاوى إليه، ثُ بينت أربعة أسباب لترجيح هذا القول.
بي نت أثر هذه المسألة في خمس مسائل أصولية، أولها: حجية الإجماع، وقد استدل  -6

من ينكر الإجماع بعدد من الأدلة منها أنه يمكن أن يخلو العصر من المجتهدين الذين لا يمكن  
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الدليل   بهذا  الإجماع  بعدم حجية  يقول  لمن  أنه لا حجة  بي نت  بهم؛ وقد  إلا  الإجماع  يقوم  أن 
 عن استناده على القول المرجوح في جواز خلو العصر من المجتهد. ونحوه فضلاً 
العوام،   -7 إجماع  حجية  البحث:  بمسألة  المتأثرة  المسائل  عند ومن  الراجح  كان  وإذا 

عند  حتى  العوام  لإجماع  عبرة  لا  فإنه  الإجماع؛  في  العوام  بقول  الاعتداد  عدم  هو  الجققين: 
آلة الاجتهاد وشروطه، وإذا كان الراجح في مسألتنا   فرضية خلو الزمان من المجتهد؛ لفقدانهم

من  يكون  المجتهدين  وجود  مع  الاعتداد بإجماعهم  فعدم  المجتهد  من  العصر  خلو  جواز  عدم 
 باب الأولى؛ لوجود من يجب عليه القيام بفرض الاجتهاد الكفائي وهو المجتهد المعتبر.    

وقد تبين  لي قراض العصر في الإجماع،  ومن المسائل المتأثرة بمسألة البحث: اشتراط ان -8
فيها أنه لا مستمسك للقائلين بعدم اشتراط انقراض العصر في الإجماع بجواز خلو العصر من 

 المجتهد، وإن كانت لهم أدلة قوية ترج ح قولهم في عدم اشتراط ذلك.
بعض  -9 ذهب  حيث  السكوتي،  الإجماع  البحث: حجية  بمسألة  المتأثرة  المسائل  ومن 

الأصوليين إلى عدم الاحتجاج به؛ مستندين على أن سكوت المجتهد ليس بالضرورة دالا  على 
وإذا تبين  ـ في موافقته، وأجيب عنه: بأن هذا القول يؤدي إلى جواز خلو العصر من المجتهد،  

رجح  عدم  ـ  البحث  الإجماع هذا  أن  على  قوة  استنادهم  في  يبقى  لا  فإنه  القول،  هذا  ان 
 السكوتي ليس بِجة ولا إجماع.

ومن المسائل المتأثرة بمسألة البحث: حكم الاجتهاد في كل عصر، بي نت فيها   -10
أن جميع العلماء المعتبرين يرون أن الاجتهاد مشروع في كل عصر، ولا يقول بخلاف ذلك أحد،  

ولا ريب أن هذا ب الاجتهاد إنما رأى قِصخر الهمم في تحصيل آلته وشروطه،  ومن يرى إغلاق با
 يسند القول الراجح في عدم جواز خلو العصر من المجتهد.
 وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 ثبت المصادر والمراجع 
 حرف الألف 

البيضاوي   -1 للقاضي  الأصول  علم  إلى  الأصول  منهاج  على  المنهاج  شرح  في   الإبهاج 
)ت685:)ت السبكي  الكافي  عبد  بن  علي  تأليف:  وولده 756:هـ(،   هـ(، 

هـ(، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، كتب هوامشه 771:تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )ت
 م. 1995هـ ـ  1416ر، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان،  وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناش

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، ولي الله الدهلوي، راجعه وعل ق عليه: عبدالفت اح أبو غد ة، دار   -2
 م. 1986هـ، 1406النفائس، الطبعة الثالثة، 

مكتبة  -3 السيد،  الطيب خضري  للدكتور  فيه،  نص  لا  فيما  الأولى  الاجتهاد  الطبعة  بالرياض،  ، الحرمين 
 هـ. 1403

الاجتهاد في الإسلام أصوله ـ أحكامه ـ آفاقه: د/نًدية شريف العمري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،   -4
 م. 1984هـ ـ 1404

 م. 1989ى حسين، دار طلاس، الطبعة الأولى،  الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، لجمد صالح موس-5

 م. 1979الاجتهاد والتقليد في الإسلام، لطه جابر العلواني، دار الأنصار بالقاهرة، الطبعة الأولى،   -6

القاهرة، -7 الجامعي،  الكتاب  دار  عويس،  ميهوب  الحميد  عبد  للدكتور:  والاستفتاء،  الإفتاء  أحكام 
 م . 1984هـ ـ 1404

بن خ  -8 الأصول، لأبي سليمان  الفصول في أحكام  الباجي، )تل أحكام  هـ(، تحقيق ودراسة، 474:ف 
 . م1989هـ ، 1409، الطبعة الأولى،  د/عبد الله محمد الجبوري، مؤسسة الرسالة

م(، دار 456هـ ـ  384ت:الأحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري، )  -9
 م. 1985هـ، 1405بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى،  الكتب العلمية،  

هوامشه:   -10 كتب  الآمدي،  علي  أبي  بن  علي  الحسن  أبي  الدين  لسيف  الأحكام،  أصول  في  الأحكام 
 م. 1985هـ ـ  1405إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى،  
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حمن، دار الطباعة الحديثة بالقاهرة، الطبعة الأولى، الاجتهاد ضوابطه وأحكامه، د/جلال الدين عبدالر   -11
 م. 1986

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، لحسن أحمد مرعي، أشرفت على طباعته ونشره: إدارة الثقافة والنشر    -12
 م. 1981هـ ـ 1401بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

13-   ( الشافعي  إدريس  بن  محمد  للإمام  الحديث،  الثقافية، ( هـ204  ـ  150اختلاف  الكتب  مؤسسة   ،
 بيروت، الطبعة الأولى، عامر أحمد حيدر. 

هـ(، 1255إرشاد الفحول، إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لجمد بن علي بن محمد الشوكاني، )ت  -14
 دار المعرفة، بيروت لبنان. 

 م . 1994هـ، 1415الفكر،  أساس البلاغة، لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار  -15

الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع، للقاضي أبي زيد عبيد الله ابن عمر بن عيسى الدبوسي -16
هـ، مطبوع على آلة كاتبة في رسالة أعدها: محمود توفيق عبد الله العواطلي 432الحنفي، المتوفى سنة:  

دراسات العليا بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر الرفاعي للحصول على درجة العالمية من قسم ال
 م. 1984بالقاهرة سنة:  

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، تأليف: الإمام الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف   -17
الوطني  هـ، دراسة وتحقيق وتعليق: محمد علي فركوس، أستاذ بالمعهد474الباجي الأندلسي، المتوفى سنة  

م، قامت 1996هـ ـ 1416العالي لأصول الدين والخروبة ـ جامعة الجزائر، المكتبة المكية، الطبعة الأولى، 
 بطباعته وإخراجه دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان. 

ومعظم أبِاثها، المؤلف: آية الله الحاج الميرزا علي المشكيني، دفتر نشر   اصطلاحات الأصول للمشكيني-18
 هـ.  1372الهادي، الطبعة السادسة،  

السرخسي،-19 بن أبي سهل  بن أحمد  السرخسي، لأبي بكر محمد  الوفا 490)ت    أصول  أبو  هـ(، تحقيق 
با الدكن  آباد  بِيدر  النعمانية  المعارف  إحياء  لجنة  بنشره  عنيت  الكتاب الأفغاني،  دار  مطابع  لهند، 

 هـ، مكتبة ابن تيمية.  1372العربي،  

)ت    -20 الشاشي،  علي  لأبي  الشاشي،  فيض 344أصول  محمد  للمولى  الحواشي،  عمدة  وبهامشه  هـ(، 
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 م. 1982هـ ـ  1402الحسن الكنكوهي، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان،  

الحنفي  -21 اللامشي  زيد  بن  محمود  الثناء  لأبي  الفقه،  أواخر أصول  في  عاش  النهر،  وراء  من  الماتريدي، 
الخامس وأوائل السادس الهجري، حققه: عبد المجيد تركي مدير بِوث في المركز الوطني للبحث العلمي 

 م، الطبعة الأولى. 1995بباريس، دار الغرب الإسلامي،  

حقق  -22 الحنبلي،  المقدسي  مفلح  بن  محمد  الدين  ،س  تأليف:  الفقه،  عليهأصول  وعل ق  له:   ه  وقد م 
 م. 1999هـ ـ 1420فهد بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، الدكتور/

 م. 1987هـ ـ  1407أصول الفقه، لجمد الخضري بك، دار القلم، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى،  -23

 .لبنانمنشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ ،  أصول الفقه ، لجمد رضا المظفر  -24

 أصول الفقه، لجمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة.   -25

التركي، مؤسسة   -26 عبد الجسن  بن  للدكتور: عبد الله  الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة،  أصول مذهب 
 م. 1990هـ ـ  1410الرسالة، الطبعة الثالثة، 

عبداللط-27 د/السيد  الإسلامية،  الشريعة  في  الاجتهاد  قضية  حول  الأولى، أضواء  الطبعة  كساب،  يف 
 م. 1984هـ ـ 1404

إعلام الموقعين عن رب العالمين، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر، المعروف بابن قيم الجوزية، -28
 هـ. 1407هـ(، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت،   751)ت  

الحس  -29 أبي  للإمام  الأصولية  سنة  الأقوال  المتوفى  الكرخي،  خلف 340ن  حسين  الدكتور:  تأليف  هـ، 
 هـ. 1409م، 1989الجبوري، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 

 حرف الباء

هـ(، 794ـ  هـ  745البحر الجيط في أصول الفقه، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، )    -30
ر عبد الله العاني، راجعه الدكتور: عمر سليمان الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون ادبتحريره عبد الققام  

 م. 1992هـ،  1413الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية،  
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الجويني،    -31 الله  عبد  بن  الملك  عبد  المعالي  أبي  الحرمين  لإمام  الفقه،  أصول  في   البرهان 
هـ(، حققه وقدمه ووضع فهارسه: الدكتور: عبد العظيم محود الديب، دار الوفاء، الطبعة 478ـ  419)

 م. 1992هـ ـ  1412الثالثة للكتاب، والأولى للناشر،  

الحاجب،  -32 ابن  مختصر  شرح  المختصر  ابن بيان  محمود  الثناء،  أبو  الدين   لشمس 
هـ(، تحقيق الدكتور: محمد مظهر بقا، مركز البحث العلمي   749عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني )ت  

 م. 1986هـ ـ 1406وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، دار المدني بجدة، الطبعة الأولى، 

 حرف التاء

هـ(، 476إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي، )التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق  -33
م، عن الطبعة 1983هـ ـ  1403شرحه وحققه الدكتور: محمد حسن هيتو، دار الفكر بدمشق، تصوير  

 م. 1980الأولى، 

 تبصير النجباء بِقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء، للدكتور: محمد إبراهيم الحفناوي، دار الحديث  -34
 م. 1995هـ ـ 1415بالقاهرة، الطبعة الأولى،  

دار -35 الإسكندري،  الهمام  لابن  والشافعية  الحنفية  اصطلاحي  بين  الجامع  التحرير،  تيسير  مع  التحرير 
 الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 

و بالتحصيل من الجصول، سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي، دراسة وتحقيق د/عبدالحميد علي أ  -36
 م. 1988هـ ـ  1408د، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،  زني

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي   -37
، دراسة وتحقيق الدكتور: عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي، (هـ774  )ت: الدمشقي الشافعي،  

 م. 1996هـ،  1416انية، دار ابن حزم، الطبعة الث

المالكي، -38 الغرنًطي  الكلبي  جزي  بن  أحمد  بن  محمد  القاسم  لأبي  الأصول،  علم  إلى  الوصول  تقريب 
 هـ. 1410هـ(، دراسة وتحقيق محمد علي فركوس، دار الأقصى، الطبعة الأولى،  741ت:)

الدين  -39 بكر، جلال  أبي  بن  الرحمن  عبد  الاجتهاد،  تفسير  الاستناد في  هـ(، 911  :السيوطي )تتقرير 
 هـ. 1403:  عوة ـ الاسكندرية، الطبعة الأولىتحقيق: د/فؤاد عبدالمنعم أحمد، الناشر: دار الد 
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، في علم هـ(861: )ت، على تحرير الكمال بن الهمام  هـ(879شرح ابن أمير الحاج )ت    التقرير والتحبير-40
الج العلميالأصول  الكتب  دار  والشافعية،  الحنفية  لاصطلاحي  لبنان،  ،  ةامع  ـ  ـ 1403بيروت  هـ 

 . هـ1983

اب الدين أحمد ابن علي العسقلاني، ، لأبي الفضل شهعي الكبيرتلخيص الحبير في تَريج أحاديث الراف-41
عنيهـ(852:)ت عليه،  والتعليق  وتنسيقه  بتصحيحه  الس  دار :  المدني،  اليماني  هاشم  الله  عبد  يد 

 . المعرفة، بيروت ـ لبنان 

في     -42 الفقهالتمهيد  أحمأصول  بن  لجفوظ  الحنبلي،  الكلوذاني  الخطاب  أبو  )د  هـ(   510ـ    432ت:، 
الدكتور أبو عمشة  : محمددراسة وتحقيق  إبراهيم، والدكتور: مفيد محمد  بن  البحث بن علي  ، مركز 

 . م1985هـ ـ  1406التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، دار المدني، الطبعة الأولى،  العلمي وإحياء  

الأصولالت  -43 على  الفروع  تَريج  في  الحسن  مهيد  بن  محمد  أبي  الدين  لجمال   الإسنوي، ، 
حققه هـ(772:)ت الرابعة،   ،  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  هيتو،  حسن  محمد  الدكتور:  عليه  وعلق 
 . م(1987هـ ـ 1407)

التنقيح-44 غوامض  حل  في  بالتوضيح  الله  عبيد  الشريعة  لصدر  الجبوبي ،  مسعود  الحنفي  ن  ، البخاري 
 . (، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، وهو المطبوع مع التلويحهـ747:)ت

 حرف اعيم 

الترمذي-45 سنن  وهو  الصحيح  بالجامع  عيسى  بن  محمد  عيسى  أبو  وهو  سورة،   ، ن 
 . ، بيروت ـ لبنان ر الكتب العلمية، داهـ(، بتحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر279هـ ـ 209)

، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، هـ(436:جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد البر )ت  -46
 . م1994ـ  هـ  1414دار ابن الجوزي بالدمام، الطبعة الأولى، 

 . ، دار الكتب العلمية، دار الباز، مع حاشية العطارتاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي، لجمع الجوامع -47

 حرف الحاء

)ت  -48 البناني  )ت1198: حاشية  الجلي  الجلال  شرح  على  لتاج   864:هـ(  الجوامع  جمع  مو  على  هـ( 
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هـ(، ضبط   1326: ت)، ومعه تقرير عبد الرحمن الشربيني  (771:لسبكي )تالدين عبد الوهاب بن ا
الباز، مكة المكرمة، د الباز، عباس أحمد  ار نصه وخر ج آياته: محمد عبد القادر شاهين، مكتبة دار 

 . م1998هـ ـ 1418الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 

الكتب هـ430)ت: ،  نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، لأبي  وطبقات الأصفياء  حلية الأولياء -49 (، دار 
 . العلمية، بيروت ـ لبنان 

 حرف الدال

عبد الحليم، تحقيق الدكتور: محمد د بن ، لابن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمدرء تعارض العقل والنقل  -50
نفقة جامعة رشاد سالم الكتاب على  الطبعة الأولى  ، طبع هذا  ابن سعود الإسلامية،  ، الإمام محمد 
 . م1981ـ   هـ1401

 حرف الراء

الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، الإمام الحافظ أبو جلال الدين   -51
 السيوطي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.   عبدالرحمن بن أبي بكر

الشافعي  الرسالة،   -52 ـ  150) للإمام محمد بن إدريس  (، تحقيق وشرح أحمد شاكر، دار الكتب ه ـ204هـ 
 . العلمية، بيروت ـ لبنان 

الف   -53 أصول  في  النا ر  حنبلروضة  بن  أحمد  الإمام  مذهب  على  الدين قه  لموفق   ، 
: : الدكتور، قدم له وحققه وعلق عليه (هـ620ـ  541)ن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيعبد الله ب

 . م1993هـ ـ  1413بد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى، ع

 حرف السين

الأحاديث -54 الألباني  سلسلة  الدين  وفوائدها، محمد نًصر  فقهها  من  وشيء  مكتبةالصحيحة  عارف الم  ، 
 . م1995هـ ـ 1415للنشر والتوزيع بالرياض،  

الضعيفة    -55 الأحاديث  الألبانيسلسلة  الدين  نًصر  لجمد  الأمة،  في  السيء  وأثرها  مكتبة والموضوعة   ،
 . م 1992هـ ـ  1412،  لمعارف بالرياض، الطبعة الخامسةا
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هـ(، ومعه  لال الجنهة في 287السنهة، لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني )ت    -56
 م. 1993هـ ـ  1413تَريج السن ة، لجمد نًصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة،  

قيق محمد محيي ، تح (هـ275ـ  202سجستاني الأزدي، ) ، لأبي داود سليمان بن الأشعث السنن أبي داود-57
 . الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية

ابن ماجه )-58 القزويني  يزيد  بن  الحافظ أبي عبد الله محمد  ـ  ه 207سنن  البوصيري275ـ  ، هـ(، مع زوائد 
العلمية، تبه وأبوابه وأحاديثه وعل ق عليهحقق نصوصه ورقم ك الكتب  الباقي، دار  : محمد فؤاد عبد 

 بيروت ـ لبنان. 

 ، حققه وشرح ألفا ه وجمله وعلقبن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي  ، لأبي محمد عبد اللهرميالداسنن    -59
 . م1991هـ ـ 1412عليه ووضع فهارسه الدكتور: مصطفى ديب البغا، الطبعة الأولى، 

، بيروت ـ لبنان   ،، دار المعرفةهـ(458سين بن علي البيهقي )ت  ، لأبي بكر أحمد بن الحالسنن الكبرى  -60
 . م1992، هـ1413

 حرف الشين

الدين أبي حنيفة أمير    -61 قوام  البزدوي، تأليف:  الفقه للإمام فخر الإسلام علي  الشامل في شرح أصول 
، الجزء السابع، من باب تقسيم السنة  (هـ758ـ    685كاتب بن أمير عمر العميد الفارابي الإتقاني )

ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ في حق النبي   حتى آخر الشرط الثاني من شروط القياس دراسة وتحقيقًا(، تحقيق   صخلهى الِلّه
 د/فيصل بن سعود الحليبي، رسالة دكتوراه. أ.

، قد م له وحققه شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول، لشمس الدين محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني-62
الأولى،   الطبعة  النملة،  محمد  بن  علي  بن  د/عبدالكريم  عليه  للنشر 1410وعل ق  الرشد  مكتبة  ـ  هـ 

 والتوزيع، السعودية ـ الرياض. 

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام للحافظ الفقيه الأصولي أبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب   -63
هـ(، حققه وخر ج أحاديثه ونصوصه: عبدالعزيز بن 702هـ ـ  625القشيري الشهير بابن دقيق العيد ) 

 محمد السعيد، الطبعة الأولى، دار أطلس للنشر والتوزيع. 

الفصول   -64 تنقيح  الأصول  شرح  في  الجصول  اختصار  أفي  الدين  لشهاب  إدريس ،  بن  أحمد  العباس  بو 
 . بالقاهرة مكتبة الكليات الأزهرية  ، القرافي، حققه: طه عبد الرؤوف سعد 
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مسلم  -65 صحيح  الشرح  لجيي  النووي،  شرف  بن  يحي  زكريا  أبي  )دين  الفكر، ه ـ676ـ    631،  دار   ،)
 . م1981هـ ـ 1401

ور : عبد الحميد بن ، تحقيق ودراسة الدكتلي بن الطيبشرح العمد، لأبي الحسين البصري محمد بن ع  -66
بة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة بالقصيم، مكت  شريعةذ المشارك بكلية ال، الأستاعلي أبو زنيد 

 . هـ1410الأولى، 

، لجمد الفقه، أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول  ، المسمى بمختصر التحريرشرح الكوكب المنير  -67
الفت علي  بن  العزيز  عبد  بن  أحمد  )ت    وحي بن  النجار،  بابن  المعروف  تحقيق 972الحنبلي  هـ(، 

حماد نزيه  والدكتور:  الزحيلي،  محمد  وإحياء  الدكتور:  البحوث  مركز  أم ،  بجامعة  الإسلامي  التراث 
 هـ. 1413، القرى، الطبعة الثانية

الغرب   ، دارعبد المجيد تركي:  اهيم الشيرازي، حققه وقدم له ووضع فهارسهشرح اللمع، لأبي إسحاق إبر   -68
 م. 1988هـ ـ  1408، الإسلامي، الطبعة الأولى

، تحقيق الدكتور: هـ[716بد القوي الطوفي]تشرح مختصر الروضة، لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن ع-69
 م. 1990هـ ـ 1410، الأولى  ، الطبعة عبد الله بن عبد الجسن التركي، مؤسسة الرسالة

 حرف الصاد

، ع فتح الباري لابن حجر العسقلاني، المطبوع م بد الله محمد بن إسماعيل البخاريصحيح الإمام أبي ع  -70
، الله بن باز، محب الدين الخطيب  : عبد العزيز ابن عبد تحقيقه وإخراجه وترقيمه ومراجعتهقام على  

مح  قصي  الباقي،  عبد  فؤاد  بالقاهرة،  محمد  السلفية  مطبعة  دار  الخطيب،  الدين  الثانية، ب  الطبعة 
 . هـ1400

عليه: محمد نًصر ، خر ج أحاديثه وعلق  لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي  ،والمفتي والمستفتي صفة الفتوى    -71
 هـ. 1397، الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة

 حرف العين 

حققه ،  هـ(458ـ    380) ،  ليالحسين الفراء البغدادي الحنب  ، لأبي يعلى محمد بنل الفقهالعدة في أصو   -72
 . م1990هـ ـ 1410، الطبعة الثانية، ي سير المباركي: أحمد بن علوعلق عليه وخرج نصه الدكتور 
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ن، المطبوعة مع مجموعة رسائل ابن عابدين، دار يمد أمين الشهير بابن عابد محعقود رسم المفتي، السيد    -73
 أحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.

 حرف الفاء

الباري بشرح صحيح الإمام أبي ع  -74 ، للحافظ أحمد بن علي بن بد الله محمد بن إسماعيل البخاريفتح 
العسقلاني، ) حج وتعليقً هـ(  852ـ    773ر  أصله تصحيحًا  قرأ  بن عبد الله بن باز،  العزيز  ، ا عبد 

مراجعته  وأخرجه ورقمه وأشرف وقصي محعلى  الباقي،  عبد  فؤاد  الخطيب، ومحمد  الدين  ب : محب 
 . هـ1400،  قاهرة، الطبعة الثانية، ال، المطبعة السلفيةالدين الخطيب

هـ( 1250الرواية والدراية من علم التفسير، لجمد بن علي الشوكاني، )ت  فتح القدير الجامع بين فني    -75
 . م1983هـ ـ 1403، دار الفكر

الرازي الجالفصول في الأصول   -76 الدكتور: عجيل جاسم هـ(،  370صاص )ت  ، لأحمد بن علي  تحقيق 
الكويت،النشمي دولة  في  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  وزارة  إصدار  الأولى،    ،  ه، 1405الطبعة 
 . م1985

الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث -77
أل وفهرسة  وتَريجها  للموضوعفالنبوية  دار بائية  الزحيلي،  وهبة  للدكتور:  الفقهية،  المسائل  وأهم  ات 

 م. 1989هـ ـ  1409الفكر، الطبعة الثالثة

 ن يوسف العزازي،: عادل ب، حققهدي الخطيبالفقيه والمتفقه، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدا  -78
 م. 1996هـ ـ 1417،  دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى

الطبعة الثانية، بيروت ـ فواتح الرحموت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، دار الكتب العلمية،  -79
 . لبنان 

 حرف القاف 

 ، بيروت. ، دار الجيلدين محمد بن يعقوب الفيروز آباديالقاموس الجيط، لمجد ال-80

الأدلة    -81 تأليف  قواطع  الفقه،  أصول  بن  في  بن محمد  منصور  المظفر  أبي  الإمام  السمعاني :  الجبار  عبد 
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، بن أحمد الحكمي، الطبعة الأولىاعبد الله بن حافظ  :  هـ(، تحقيق الدكتور489هـ ـ  426)  الشافعي،
 م. 1998هـ ـ 1419

 حرف الكاف

للسغناقي   -82 البزدوي  الحنفيالكافي شرح أصول  السغناقي  الدين  د/، لحسام  بتحقيق  فخر ، طبع كاملًا 
مكتبة الرشد ، وقد عُنيت  امعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في رسالة دكتوراه بالجالدين سي د محمد قانت

 . م2001، هـ1422بطبعه الطبعة الأولى، سنة  

أحمد المعروف بِافظ الدين النسفي، ، لأبي البركات عبد الله بن  ف الأسرار شرح المصنف على المناركش-83
 . م1986هـ ـ 1406هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 710)ت  

البزدويكشف الأسرار    -84 العزيز اعن أصول فخر الإسلام  الدين عبد  البخاري، ، للإمام علاء  بن أحمد 
البغدادي، دار الكتاب العربي، الطبعة ج: محمد المعتصم بالله  ، ضبط وتعليق وتَريهـ730المتوفى سنة  

 م. 1991هـ ـ 1411، الأولى

، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم لآخوند الشيخ محمد كا م الخرساني: الأستاذ ا، تأليفكفاية الأصول   -85
 . م1991هـ ـ 1412، الطبعة الثانية،  السلام لإحياء التراث

 حرف اللام 

النفائس، الرياض، دار إحياء التراث 711ـ    630علامة ابن منظور ) لسان العرب، للإمام ال  -86 هـ(، دار 
 . م1997هـ ـ 1417، الطبعة الثانية،  ، بيروت ـ لبنان العربي، مؤسسة التاريخ العربي

 حرف الميم 

 . هـ(، دار الفكر 676النووي )ت    ، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف هذبالمجموع شرح الم     -87

فتاوى    -88 أحمد  مجموع  الإسلام  وترتيبشيخ  جمع  تيمية،  قاسم بن  ابن  محمد  بن  الرحمن  عبد   :
 م.  1991هـ ـ 1412، ه: محمد، دار عالم الكتب بالرياضالعاصمي النجدي الحنبلي، وساعده ابن

بمكة   -89 الإسلامي،  العالم  رابطة  بمبنى  المنعقدة  الثامنة  دورته  في  الإسلامي،  الفقهي  المجمع  مجلس 
الفترة ما بين   الموافق  1405جمادى الأولى    8هـ و  1405ع الآخر  ربي  27المكرمة في   29-18هـ 
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 . م  1985يناير  

هـ(، دراسة 606ـ   544)  ،  ين محمد بن عمر بن الحسين الرازيالجصول في علم أصول الفقه، لفخر الد   -90
 . م1992هـ ـ  1412مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،   ،وتحقيق الدكتور: طه جابر فياض العلواني

ا  الجصول في   -91 العربي  القاضي أبي بكر بن  الفقيه  الفقه، للإمام الحافظ  المالكي ) أصول  ـ   468لمعافري 
وعلق على مواضع منه: سعيد عبد اللطيف فودة،   ، دريبهـ(، أخرجه واعتنى به: حسين علي ال543

 م.  1999هـ ـ 1420، دار البيارق، الطبعة الأولى

ل في نتائج العقول في أصول الفقه، لأبي بكر محمد السمرقندي، حققه الدكتور: عبد الملك ميزان الأصو   -92
السعدي الرحمن  والإعبد  العربي  التراث  إحياء  لجنة  بطبعه  عُنيت  وقد  بو سلامي،  الأوقاف ،   زارة 

 . م1987هـ ، 1407،  ة في دولة العراق، الطبعة الأولىوالشؤون الديني

ـ بيروت،  مختار الصحاح، لجمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، إخراج: دائرة المعاجم في مكتبة لبنان   -93
 م. 1989

بالقاهرة، الطبعة الأولى، ، دار الصحوة  من علم الأصول، لصديق حسن خان   مختصر حصول المأمول  -94
 . م1985هـ ـ 1406

صححه وقدم له وعلق   بن بدران الدمشقي،   ادر، لعبد الق بن حنبل  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد    -95
 م.  1981هــ  1401، عليه الدكتور: عبد الله بن عبد الجسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية

الأمين  -96 الفقه، لجمد  أصول  في  )ت    مذكرة  الشنقيطي  المختار  تيمية  1393بن محمد  ابن  مكتبة  هـ(، 
 م. 1989هـ ـ 1409بالقاهرة، الطبعة الأولى،  

 :د زيدان الجكني المعروف بالمرابط، تحقيق ودراسةمراقي السعود إلى مراقي السعود، لجمد الأمين بن أحم   -97
هـ 1413القاهرة، الطبعة الأولى،  مكتبة ابن تيمية،    :المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، الناشرمحمد  

 . م1993ـ  

الصحيحينالمستدرك    -98 النيسابوري، مع تضمينات على  بن عبد الله الحاكم  ، لحافظ أبي عبد الله محمد 
، والمناوي في فيض القدير وغيرهم من العلماء مام الذهبي في التلخيص والميزان، والعراقي في أماليهالإ

وتحقيالأج دراسة  مصطفى  قلاء،  الطبعة :  لبنان،  ـ  بيروت  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد 
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 . م1990هـ ـ 1411الأولى، 

الرحموت، للإما من علم الأصول  المستصفى   -99 فواتح  الغزالي، ومعه كتاب  ، م أبي حامد محمد بن محمد 
 .  ، الطبعة الثانيةبيروت ـ لبنان   ، دار الكتب العلمية،  العلي محمد نظام الدين الأنصاري  للعلامة عبد 

الشكور  -100 عبد  بن  الدين  لجب  الثبوت،  الرحموت  مسلم  فواتح  شرحه  مع  المطبوع  دار ،  والمستصفى، 
 . الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية

مد سليم إبراهيم سمارة، : محبن حنبل، إشراف الدكتور: سمير طه المجذوب، إعدادمسند الإمام أحمد    -101
الطويل حسن  على  البقاعي،  نًيق  الإسلاميعلى  المكتب  غاوي،  حسين  سمير  الأولى، ،  الطبعة   ،

: جعت إلى بعض الأجزاء الجققة منه، التي أشرف على إصدارها الدكتور، كما ر م1993هـ ـ  1413
ابن   الله  تحقيقهعبد  على  وأشرف  التركي،  الجسن  الشعبد  الأرنؤوط:  شعيب  الأولىيخ:  الطبعة   ، ،

 م.  2001هـ ـ 1421

الفقه  المسودة-102 أصول  علفي  تتابع  تيمية،  آل  أئمة  من  ثلاثة  تصنيفه  الدين ى  مجد   ، 
، اسن عبد الحليم ابن عبد السلامأبو البركات عبد السلام بن عب الله الخضر، شهاب الدين أبو الج
لدين أبو العباس : شهاب ابي ضهاشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، جمعها و 

وله وفصله وضبط شكله وعلق ، حقق أص( هـ745أحمد بن محمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي )ت 
 . محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت : محمد حواشيه

والآثارالمصنف    -103 الأحاديث  أفي  بن  بن محمد  عبد الله  للحافظ  العبسي  ،  الكوفي  شيبة  هـ(، 235)بي 
 . م1989هـ ـ 1409تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام، دار الفكر، الطبعة الأولى، 

الدين النحاريري العاملي : أبو منصور جمال الدين الحسن بن زين  ، تأليفمعالم الدين وملاذ المجتهدين-104
 . آية الله العظمى المرعشي النجفي، الطبعة الرابعة  ، منشورات مكتبةالجباعي

الفقه  د المعتم-105 أصول  محمد  في  الحسين  لأبي  المعتزلي،  البصري  الطيب  بن  علي   ، بن 
الميس1044هـ  ـ436)ت له وضبطه: خليل  قدم  الكتب م(،  دار  الطبعة   ،  لبنان،  ـ  بيروت  العلمية، 

 . م1983هـ،  1403الأولى، 

لأ-106 اللغة،  مقاييس  امعجم  الطبعة  بيروت،  الجيل،  دار  زكريا،  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين  لأولى، بي 
 . هـ  1991هـ ـ 1411
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، محمد بن محمد بن الحسين البزدوي  ، للقاضي الإمام صدر الإسلام أبي اليسرمعرفة الحجج الشرعية  -107
، تقديم الدكتور: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين القادر بن ياسين بن نًصر الخطيب  : عبد تحقيق

سعود الإسلامية، مؤسسة الرسالة، الطبعة   ة الإمام محمد بنالأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه بجامع
 م. 2000هـ ـ 1420الأولى، 

وفى هـ، المت321، المولود سنة  د بن عبد الله الحاكم النيسابوري، لأبي عبد الله محم ة علوم الحديثمعرف  -108
 . هـ1397م ،  1977،  لمدينة المنورة، اهـ، المكتبة العلمية، مراجعة السيد معظم حسين405سنة  

الفقه -109 أصول  عمر  المغني في  بن  بن محمد  عمر  أبي محمد  الدين  )، لجلال  هـ(،   691ـ    629الخبازي 
بقا مظهر  الدكتور: محمد  القرى، تحقيق  أم  بجامعة  الإسلامي  التراث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز   ،

 هـ. 1403الطبعة الأولى، 

الأصول-110 على  الفروع  بناء  في  الأصول  تأليفمفتاح  أبي  ،  الإمام  الله  :  المالكي عبد  أحمد  ابن  محمد 
تاذ بكلية  : عبد الوهاب عبد اللطيف الأسم لههـ(، حققه وخر ج أحاديثه وقده 771 ـ710) ،  التلمساني

 . م1983هـ ـ 1403، بيروت ـ لبنان  ، دار الكتب العلمية،الشريعة بجامعة الأزهر

المعرو -111 محمد  بن  الحسين  القاسم  لأبي  القرآن،  غريب  في  باالمفردات  الأصفهاني ف   لراغب 
 . محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان ، تحقيق وضبط هـ(502)ت  

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، للإمام جمال الدين أبي عمر عثمان بن عمر المعروف -112
هـ ـ 1405الأولى،  ه(، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة  646هـ ـ  571بابن الحاجب، )

 م. 1985

ققه وخر ج ، حهـ(505ت  )غزاليلأبي حامد محمد بن محمد بن محمد ال،من تعليقات الأصول   المنخول-113
 م . 1980هـ ـ 1400، الطبعة الثانية، الفكر، دار  نصه وعلق عليه الدكتور: محمد حسن هيتو

البدخشي  -114 بن الحسن  البدخشي، للإمام محمد  العقول وهو شرح  معه شرح الإسنوي نهاية ، و منهاج 
الأصول، كلاهما  السول، علم  في  الأصول  منهاج  البيضاوي،  ل  شرح  الكتب هـ68:  تلقاضي  (دار 
 م. 1984هـ ـ  1405لبنان، الطبعة الأولى،   بيروت  العلمية،

الشريعة  الموافقات-115 أصول  الشاطفي  إسحاق  لأبي  إبراهيم  بي،  وهو  الغرنًطي ،  اللخمي  موسى  بن 
 . دراز، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان : عبد الله  (، بضبط وتعليق وتَريجهـ790)تالمالكي
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 حرف النون 

الفقه  -116 أصول  تأليف النبذ في   ،( ابن حزم  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  أبي محمد  الحافظ  الإمام  ـ   384: 
ار الإمام الذهبي للنشر ، مكتبة دالله محمد بن حمد الحمود النجدي  ، دراسة وتحقيق أب يعبد (هـ456

 . هـ1410والتوزيع، الطبعة الأولى، 

الأصول -117 أبي    نفائس  الدين  لشهاب  الجصول،  شرح  الرحمن في  عبد  ابن  إدريس  بن  أحمد  العباس 
د الموجود أحمد عب: عادل  ق، دراسة وتحقيق وتعليهـ(684لصنهاجي المصري المشهور بالقرافي، )ت  ا

هـ 1416عبد الفتاح أبو سنة، مكتبة نزار الباز، الطبعة الثانية،  :  وعلي محمد معوض، وقر ه الدكتور
 . م1995،  

السول -118 الأصول  نهاية  منهاج  عبد  في شرح  الدين  الشافعي، )ت ، لجمال  الإسنوي  الحسن  بن  الرحيم 
 . هـ(، عالم الكتب772

الأرموي الهندي، تحقيق الدكتور:   الدين محمد بن عبد الرحيمنهاية الوصول في دراية الأصول، لصفي  -119
 . صالح بن سليمان اليوسف، والدكتور: سعد بن سالم السويح، المكتبة التجارية بمكة المكرمة

 حرف الواو 

الفقه  -120 أصول  في  تأليفالواضح  ا،  عقيل  بن  محمد  بن  عقيل  بن  علي  الوفاء  أبي  الحنبلي :  لبغدادي 
لامية والأوقاف والدعوة ، وزير الشؤون الإسالدكتور: عبد الله بن عبد الجسن التركيهـ(، تحقيق 513)

 .م، مؤسسة الرسالة1999هـ،  1420والإرشاد، الطبعة الأولى 

هـ، دار 505الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة:  -121
 السلام.
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 الموضوعات فهرس 

 الصفحة الموضوع

 5 الملخص العرب 
 6 الملخص ا نجليزي 

 7 المقدمة
 13 التيهيد

 14 تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح. المطلب الأول:
 19 المقصود بخلو العصر من المجتهد. المطلب الثاني:
 20 مراتب المجتهدين. المطلب الثالث:

 25 العصر من المجتهد. حكم خلو   المبحث الأول:

 26 تحرير محل النزاع في المسألة.  المطلب الأول:
 29 أقوال الأصوليين وأدلتهم وبيان القول الراجح. الثاني:  بالمطل

 31 أدلة القول الأول.
 39 أدلة القول الثاني. 
 45 الترجيح وأسبابه 

 49 المسائل الأصولية آثَر حكم خلو العصر من المجتهد على المبحث الثاني: 

 50 أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على إمكان انعقاد الإجماعالمطلب الأول: 
 54 أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على حجية إجماع العوامالمطلب الثاني: 
 57 أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على اشتراط انقراض العصر في الإجماع.          المطلب الثالث: 
 61 أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على حجية الإجماع السكوتي.  المطلب الرابع:

 67 أثر مسألة خلو العصر من المجتهد على حكم الاجتهاد في كل عصر.  المطلب الخامس:
 74 الخاتمة 

 76 ثبت المصادر والمراجع
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 :  مؤلفات صاحب الكتاب
 الرسائل العليية: 

 )رسالة ماجستير(. مقاصد المكلفين عند الأصوليين -1

الشامل في شرح أص  ول الفق  ه ل م  ام فخ  ر ا س  لام عل  ي الب  زدوي، تألي  ف: ق  وام ال  دين أب حنيف  ة أم  ير كات  ب ب  ن  -2
ح     ه(، اعزء السابع، من باب تقسيم السنة في ح  ق الن  ب 758   685أمير عير العييد الفاراب ا تقاني )

 راه(.آخر الشرط الثاني من شروط القياس دراسة وتحقيقاا( )رسالة دكتو 

 

 الأبحاث العليية المحَُكَّية:

 ى.المقاصد الوهمية وأثرها على الفتو  -3

 .تجديد الاجتهاد في الواقعة بعد تكرارها -4

 .مخالفات المستفتي وأثرها على الفتوى -5

 .حكم الاستفتاء في الأحكام الشرعية العيلية -6

 )هذا الكتاب(. خلو العصر من المجتهد وآثَره الأصولية -7

 .الشرعية العيلية، حقيقتها ودلالتها وأثرها في الأصول والفروعالأسماء  -8

 .الزيادة على القدر المجزئ من الواجب عند الأصوليين وآثَرها الفقهية -9

 .بلفظ ظاهره العيوم دراسة تأصيلية تطبيقية دلالة حكاية الصحاب فعل النب  -10

 .سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته -11

 .دُّ أمراا؟ دراسة أصولية تطبيقيةالأمر بالأمر بالشيء هل يُ عَ  -12

 

   كتب أخرى:  

 علم مقاصد الشريعة ا سلامية، )كتاب تعلييي(. -13

 .الفلبينية( التاغالوغية للغةباللغة العربية، وبا) حدائق المعروف -14

 .(باللغة ا نجليزية)حدائق الفضيلة  -15

 . الحبيبحينيا ابتلي  -16

 .نبتة حب -17

 .حوارك مع زوجك  -18

 الفتور أسبابه ومظاهره وعلاجه.  -19
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